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تم   ، الدورة،  نهاية  في  الاتفاقية.  المتعلقة ʪشروع  والمداخلات  المداولات  ة̺ من  الأخ الجولة  لإجراء 

إقرار مشروع الاتفاقية في صورته النهائية، وتم إرساله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أقرت 

الاسم الرسمي  العامة  الجمعية  (1)2008في صورة اتفاقية دولية. وقد أقرت  11 ديسمبر  المشروع في 

أنها  بالبحر كليا أو جزئيا»(2)، غ̺  المتحدة بشأن نقل البضائع الدولي  للاتفاقية وهو «اتفاقية الأمم 

قد أوصت بأن يطلق على هذه الاتفاقية «قواعد روتردام» كتسمية غ̺ رسمية لها. لتقيم الحكومة 

الهولندية بعد ذلك احتفالا بإبرام الاتفاقية يوم 23 سبتمبر 2009، حضره ممثلون لتسع عشرة دولة، 

وقع من بينهم على الاتفاقية 16 دولة في اليوم ذاته(3). وقد وصل إج̲لي الدول الموقعة 25 دولة، 

منها منها ثلاث دول صادقت على الاتفاقية هي إسبانيا بتاريخ 19 جانفي 2011 ،الطوغو بتاريخ 17 

جويلية 2012، و الكونغو بتاريخ 28 جويلية 2014(4) . في ح̼ تطلبت الاتفاقية لنفاذها على المستوى 

الدولي انض̲م أو تصديق أو قبول أو إقرار 20 دولة وبعد اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء 

سنة واحدة على تاريخ إيداع الصك العشرين لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة(5).

ولما كان الهدف من اتفاقية جديدة لنقل البضائع بالبحر هو زيادة تعزيز مناسقة قانون النقل 

يكون عقدا  ما  ا̺  كث الحديث  البحري  النقل  عقد  أن  ʯاما  روتردام  قواعد  راعت  وتوحيده،  الدولي 

متعدد الوسائط، تشحن فيه البضائع في حاويات، فجاءت لتسد الثغرة ب̼ نظام النقل الحالي ونظام 

ــل  ة مــن أفر ــ ــ الف ــ بقانــون النقــل  ــق العامــل المع ــا الفر ــ مــن 13 دورة عقد ــ مــدى أك عــد مشــروع الاتفاقيــة ع
ُ
ص14، وقــد أ

ــ ينايــر 2008. 2002 إ
1  - القرار 122/63

ليــا أو جزئيــا» مــن  ــ دورتــھ 21 حــذف عبــارة»  ــ بقانــون النقــل»  ــق العامــل الثالــث» المع ح خــلال أعمــال الفر ــ ان قــد اق 2 - و
ــا النقــل البحــري.  غلــب ف ــو اتفاقيــة  ــس اتفاقيــة نقــل متعــدد الوســائط حقــا، وإنمــا  عنــوان مشــروع الاتفاقيــة، لأن المشــروع ل
ســتلزم الأخــذ  نــاك أســبابا عمليــة  بــة وتجعــل العنــوان فيمــا يبــدو ثقيــل الوطــأة، وأن  ليــا أو جزئيــا» تبــدو غر وذكــر أن العبــارة «
سيجســد  ئــذ  حي العنــوان  لأن  جزئيــا»  أو  ليــا  العبارة» ــ  ع الإبقــاء  ــ  إ آخــر يدعــو  اح  ــ ــل باق قو لكنــھ  ممكــن.  عنــوان  بأقصــر 
شــمل النقل من الباب إ الباب،  ا اتفاقية لا تقتصر ع النقل البحري، و ات مشــروع الاتفاقية تجســيدا أفضل بصف محتو
نــة الأمــم المتحــدة للقانــون  ــ النقــل البحــري:  ــن اتفاقيــة نقــل أحــادي الواســطة واتفاقيــة لا تقتصــر ع لذلــك وجــب إبــراز الفــرق ب
ــق العامــل الثالــث عــن أعمــال دورتــھ  ــر الفر ليــة 2008- تقر ــ 11 جو ــورك- مــن 16 جــوان إ . الــدورة 41- نيو ــ التجــاري الدو

نــا 14-25 ينايــر 2008- ص78. ال21 ،في
غــو،  و ســا، ال يــا، فر ســرا، غابــون، غانــا، غي الدانمــارك، الســنغال، سو ــ : إســبانيا، بولنــدا، توغــو ،  ــذه الــدول الـــ16   - 3

كيــة، اليونــان. المتحــدة الأمر ولنــدا، الولايــات  يــا،  ــج، نيج و ال
خ  تم 2009. النيجر بتار خ 29 ســ ون بتار ام يا وال تم 2009، أرمي خ 25 ســ 4  -حيث وقعت ع الاتفاقية مدغشــقر بتار
ــخ 23/09/2010.  غــو الديمقراطيــة بتار و ــة ال ور ــ 31 أوت 2010. جم غ  ــر 2009. لكســم ــ 26 أكتو ــ  ــر2009. الما 22 أكتو
موقــع  ــ  ع متــاح  الــة-  ا  :2008 روتــردام  اتفاقيــة  ــخ:2013/09/24:  بتار ســاو  ب  – يــا  غي  :  ،2011 ليــة  جو  20 ــ  د  والســو

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.html ال:  ســي الأو
5 - المادة 94 من اتفاقية روتردام. 
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تداول وثائق نقل البضائع بالطرق التجارية
رة(1) نا ز

مقدمة

إن نقل البضائع سواء داخل حدود الدولة الواحدة أو خارجها يتم ʪوجب وثائق تسمى أو تعرف 

بوثائق نقل البضائع، و هي متعددة تختلف تسميتها حسب نوع وسيلة النقل و وسط النقل الذي 

يتم فيه نقل البضائع، فإذا كان النقل بحريا كانت الوثيقة المحررة هي « سند شحن بحري «، و إذا 

كان النقل جويا للبضائع كانت الوثيقة المحررة هي « خطاب نقل جوي «، و إذا كان النقل بريا كانت 

الوثيقة المحررة هي « خطاب نقل بري «، غ̺ أن النقل البري للبضائع قد يتم بالشاحنات و قد يتم 

بالسكك  الحديدية، لذلك إذا تم نقل البضائع بالشاحنات نكون أمام تحرير وثيقة تسمى « خطاب 

نقل بري بالشاحنات»، أما إذا تم نقل البضائع بالسكك الحديدية نكون أمام تحرير وثيقة يطلق عليها 

« خطاب نقل بري بالسكك الحديدية «.

لوثائق نقل البضائع قيمة قانونية و تشترك في كونها تعمل على اثبات عقد النقل و على استلام 

الناقل للبضاعة موضوع عقد النقل ك̲ تعمل تعي̼ البضاعة من حيث كميتها و عددها ووزنها و 

جنسها و طبيعتها و حالتها.

سند الشحن البحري في النقل البحري للبضائع الوثيقة الوحيدة التي تستأثر بوظيفة ʯثيل البضاعة 

المنقولة بحرا و أن حيازة الوثيقة يعادل حيازة البضاعة ذاتها، و نظرا للظرف التي تتم فيها عملية نقل 

البضاعة في البحر و ماتتعرض له من مخاطر و المدة التي يستغرقها النقل البحري و مسايرة للظروف 

الاقتصادية، فقد أوجد العرف التجاري في الموانئ البحرية طريقة تنتقل بها البضاعة من يد إلى يد و 

هي لازالت في مرحلة النقل، و ذلك عن طريق تداول سند الشحن البحري عن طريق عملية التظه̺ 

مثله مثل السندات التجارية، و يأخذ نفس أشكالها فقد يكون سند الشحن لأمر أو للحامل أو اسمي، 

و هذا المستقر عليه فقها و قضاءا و مكرس بنصوص قانونية. 

الدراسة في هذا المقال مع التحليل للنصوص القانونية إبراز أراء مختلف الفقهاء لمسألة  نكرس 

تداول خطاب النقل البري و خطاب النقل الجوي، خاصة هذا الأخ̺ الذي كان محل جدل كب̺، و ذلك 

في مبحث̼، نخصص المبحث الأول لموضوع التنظيم القانو̹ لتداول وثائق نقل البضائع ، و نخصص 

قوق جامعة بومرداس لية ا   1- أستاذة محاضرة - قسم ب – 
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المبحث الثا̹ لموضوع النتائج القانونية المترتبة عن عدم التداول لبعض وثائق النقل. 

المبحث الأول :التنظيــم القانو̹ لتداول وثائــق النقــل

قانونية   أصبح منظم ʪوجب نصوص  المنقولة   البضاعة  البضائع  لتمثيل  قابلية وثائق نقل  إن 

دولية و وطنية،  بعدما قامت الأعراف التجارية في البداية بخلق هذه الوظيفة التجارية لوثائق نقل 

البضائع، لضرورات يقتضيها العمل التجاري  والمتمثلة  في أحد أهم أعمدة القانون التجاري، وهو 

السرعة والسهولة في الإجراءات  والثقة والائت̲ن  ب̼ التجار. 

بناءا على ما تقدم ذكره  ارتأينا عرض   التنظيم القانو̹ الدولي والوطني   لتداول وثائق النقل ( 

المطلب الأول ) ، ثم بعد ذلك  المبررات العملية لعدم تداول بعض وثائق النقل ( المطلب الثا̹ ).

المطلب الأول: التنظيم القانو̹ الدولي والوطني لتداول وثائق النقل

يتناول التنظيم القانو̹ الدولي والوطني   لتداول وثائق نقل البضائع  الاستناد والرجوع للمصادر 

القانونية،  التي تقر صراحة  أو لا تقر بأن وثائق نقل البضائع المختلفة  وثائق قابلة للتداول بالطرق 

ة̺ تكون في حوزة الناقل و ̬ تصل  التجارية،   وأن حيازتها  تعادل حيازة البضاعة رغم أن هذه الأخ

بعد إلى محطة الوصول، و بذلك إذا كانت وثائق النقل مستند ممثل للبضاعة فهي  ʯكن كل شخص 

انتقلت إليه هذه الوثائق  من إجراء كافة التصرفات القانونية على البضاعة، من بيع و رهن و توكيل 

الغ̺ في استلامها، لكن بشرط أن يكون المتصرف بالبضاعة الحامل القانو̹ أو الشرعي لوثيقة النقل .

استقر كل من الفقه و القضاء في النقل البحري أن وثيقة الشحن البحري مستند ممثل للبضاعة 

المنقولة بحرا و أن حيازته تعادل حيازة البضاعة ذاتها(1)،  و تم تكريس هذه النتيجة في شكل قواعد 

للتداول،   الجوي  النقل  قابلية خطاب  مدى  حول  كب̺  جدل  ثار  الجوي  النقل  في  لكن  قانونية(2).  

فاتفاقية فارسوفيا لسنة 1929 ̬ تكن واضحة في شأن تداول خطاب النقل الجوي حيث ( المادة 8 

حرف - و ) من الاتفاقية تشترط ذكر في خطاب النقل الجوي  «اسم و عنوان المرسل إليه إذا أمكن « 

1   - Cass.17 Août 1859,  D.1859, 1, 347, cité par (V.E) BOKALLI, Crise et avenir du connaissement, DMF, N°579, 
1998, P.116; 

ــرة، البنــد رقــم  يــة، القا ضــة العر اف» أو «ســيف»، دار ال ــ تنفيــذ عقــد البيــع « ن  ــ ، دور ســند ال ــ ــ العكي ــز أم  عبــد العز
  61 -60

امبــورج؛ المــادة 758  ــع بحــرا لســنة 1978 المســماة  بقواعــد    2 - الفقــرة 8 مــن المــادة 01 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لنقــل البضا
زائــري المعــدل و المتمــم. ــر 1976 المتضمــن القانــون البحــري ا ــ 29 شــوال 1396 الموافــق 23 أكتو مــن الأمــر 76 – 80 المــؤرخ 
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قواعد روتردام اتفاقية نقل بحري بطابع
 متعدد الوسائط

قماز لي إلدياز(1)

مقدمـة:

تؤدي العولمة إلى استنطاق القانون الدولي ولاسي̲ أشخاصه وأدواته لمعرفة إلى أي حد يستطيع 

ومواكبة التكنولوجية المتجدّدة.  واللحظة  أساس السرعة  على  تقوم  هذه الظاهرة التي  التكيف مع 

الأمر الذي إستوجب التدخل لمواجهة الأمان القانو̹ المفقود في النقل متعدد الوسائط (2) نظرا لأن 

النصوص الدولية لا زالت تنظر إلى المسألة من منظور ضيق.

 (CNUDCI)«من أجل ذلك طلبت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة «الأونسيترال

الدولية(CMI)   أن تجمع معلومات  البحرية  اللجنة  1996 من  المنعقدة عام   29 في جلستها رقم 

وبيانات عن الم̲رسات العملية في مجال النقل البحري وكذلك القوان̼ التي تنظم نقل البضائع عبر 

البحر، مع إعطاء وجهة نظرها في مدى سن قواعد موحدة في هذا المجال. ومنذ ذلك التاريخ، بدأ 

العالمي،  الشحن  اللجنة فريق عمل مع مجلس  2001 شكلت  الإعداد لعمل دولي موحد. وفي سنة 

ومستشاري الصناعات الخاصة بالأونسيترال. لتتوصل اللجنة سنة 2002 مع فريق العمل بعد عدة 

جلسات إلى مشروع اتفاقية دولية. وقد تلقت الأونسيترال هذا المشروع، فشكلت فريق عمل جديد 

ودعت الدول لتنقيح المشروع وإبداء الملاحظات عليه.

بدأ فريق العمل الجديد في دراسة ملاحظات الوفود وتنقيح هذا المشروع منذ سنة 2002 إلى 

منتصف سنة 2008، وقد دعت الأونسيترال كل الدول والمنظ̲ت الدولية والهيئات المعنية للمشاركة 

في إعداد مشروع الاتفاقية(3). عرض المشروع على لجنة الأونسيترال في الدورة المنعقدة في نيويورك 

ي بكر بلقايد – تلمسان-  قوق و العلوم السياسية – جامعة أ لية ا 1 -أستاذة مساعدة رتبة – أ- 
ــ  عت ــ متعــدّد الوســائط «اتفاقيــة جنيــف 1980» ، و ــ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للنقــل الدو ــ 42 مــاي 1980 تــمّ التوقيــع ع  - 2
بحــرا ،  ــع  البضا اتفاقيــة نقــل  قواعــد  ــ نفــس  ع ــ تقــوم  و  ، الوســائط  للنقــل متعــدّد  ســبة  بال ــة  الزاو ــر  الاتفاقيــة  ــذه 
اتفاقيــة دوليــة ، حيــث يلــزم انضمــام مــا  ــ التنفيــذ  ــا لــم تدخــل ح ّ  أ

ّ
ــا.  إلا ــون امتــدادا ل امبــورج لـــ 1978 لت والمســماة بقواعــد 

ــ  ــ فقــرة أو ــ المــادة الأو ــن (30) دولــة ، الأمــر الــذي لــم يتحقــق. و قــد عرفــت الاتفاقيــة النقــل متعــدد الوســائط  لا يقــلّ عــن ثلاث
ــ أســاس  ــ الأقــل مــن وســائط النقــل ، ع ــن ع ن مختلفت ــع بواســطت ــ متعــدّد الوســائط› نقــل بضا ــ ‹النقــل الدو ع ــي: « الآ
ــدّد  ان ا ــ المــ دتــھ إ ــ ع ــع  ــد النقــل متعــدّد الوســائط البضا ّ ــ بلــد مــا يأخــذ فيــھ متع ان  عقــد نقــل متعــدّد الوســائط مــن مــ

ــ بلــد آخــر...» ســليم  لل
 -2012 ديــدة، مصــر،  ا امعــة  ا روتــردام 2008، دار  قواعــد  ــ  ومســؤوليتھ  الشــاحن  امــات  ال غانــم،  ف محمــد  شــر  -   3
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ة̺  «إذا أمكن»  «s’il y a lieu « من أكʳ الأمور التي أثارت الغموض في الاتفاقية،  هذه العبارة الأخ

فيمكن أن يكون القصد منها، بأنه لا حاجة لذكر اسم المرسل إليه على خطاب النقل الجوي  عندما لا 

تكون هناك ضرورة، إذا قام المرسل بإرسال البضاعة لأمره هو  أو لأحد وكلائه، و ̻كن أن يكون القصد 

من هذه العبارة بأن اسم المرسل إليه لا يذكر عندما يكون خطاب النقل الجوي « لأمر أو للحامل «، 

و إذا كان هذا التفس̺ الأخ̺ هو الصحيح ̻كن اعتبار خطاب النقل الجوي كسند قابل   للتداول(1)  

و يؤيد هذا الرأي بعض الفقه العرب(2).

رغم أن بعض الممثل̼ للدول كانوا قد طالبوا بالمعالجة الصريحة لمسألة خطاب النقل الجوي  « 

 - » s’il ya lieu » » لأمر «، و هذا في الأع̲ل التحض̺ية لاتفاقية فارسوفيا فعبارة « إذا أمكن ذلك

الواردة في نص ( المادة 8 حرف- و- ) من الاتفاقية،  تدل على أنه ليس هناك ما ̻نع من وجود خطاب 

نقل جوي « لأمر « ، و بذلك فإن واضعي اتفاقية فارسوفيا قصدوا إمكانية إصدار خطاب نقل جوي  « 

لأمر أو للحامل « و بالمقابل تم وضع المبدأ دون التطرق لتطبيقه(3). لكن عند انعقاد الجمعية الدولية 

للنقل الجوي IATA فإن ممثلي الشركات البريطانية رفضوا إعطاء القابلية لتداول خطاب النقل الجوي، 

مستندين في ذلك لتفس̺ اتفاقية فارسوفيا(4)، في ح̼  هناك من يؤكد بأن قابلية خطاب النقل الجوي 

للتداول أمرا مستحيلا في ظل أحكام اتفاقية فارسوفيا لسنة (5)1929 . 

ويقول البعض الآخر، بأنه من خلال البيان الوارد في خطاب النقل الجوي  وفقا لما نصت عليه ( 

المادة 8 حرف – و-) من الاتفاقية و المتمثل في « إسم و عنوان المرسل إليه إذا أمكن ذلك  «، مع 

التحفظ المهم، بأن هذا البيان غ̺ مطلوب إلا إذا كان المرسل إليه مع̼، و ʪوجب هذا التحفظ، من 

حيث المبدأ الاتفاقية لا تعارض إنشاء خطاب نقل جوي قابل للتداول و بذلك أردنا ترك الإمكانية 

مفتوحة لمثل هذا السند في الحالة التي تتطلبها الضرورة العملية(6)، و استنادا لفكرة النقل الجوي 

كالنقل البحري للبضائع، فيجب على المرسل في النقل  يجب أن يقدم للتجارة نفس المزايا  للبضائع 

الجوي كالشاحن في النقل البحري أن يكون في إمكانه ح̲ية المرسل إليه ضد مخاطر التصرف المسبق 

1   - Léopold PEYREFITTE, transport aérien, J.C.C.,1991, fascicule 910, N°98.  
ة، ص 163.   امعية، الإسكندر ،، الدار ا وي الداخ والدو ، القانون ا د العر 2  - فر

3   - François LEGREZ, Négociabilité de la lettre de transport aérien, RFDA, 1949, P. 362 et S.  
4   -  IBID, P. 362 et S  

رة،  ص 300.  ي، القا ان التجاري، دار الفكر العر وي، قانون الط د رضوان، القانون ا 5  - أبو ز
6   - Armin SCHWEICKHARDIT, lettre de transport aérien ou connaissement aérien, RFDA, 1951, P. 22.   



268

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الثالث 3

في البضاعة، و نقل ملكيتها أثناء الطريق في نفس الوقت مع نقل وثيقة الشحن الجوي، و هذا من 

أجل الحصول على القرض المختار قبل وصول البضاعة، و من جهة أخرى نثبت بأن المرسل إليه هو 

كذلك يستطيع التصرف بالبضاعة قبل حيازتها عن طريق وثيقة شحن جوي. فهذا الجانب من الفقه 

ينادي بخلق « وثيقة شحن جوي « على غرار وثيقة الشحن البحري و ذلك من أجل تشجيع تداول 

خطاب النقل الجوي و ʯثيله للبضاعة المنقولة جوا(1) . 

النقل  تداول خطاب  بالبضاعة المنقولة جوا لتبرير  التصرف   و هناك من استند على فكرة حق 

أنواع  من  نوع  بأي  فيها  التصرف  و  البضاعة  على  المرسل  ثبوت حق  إن  للبضاعة،  ʯثيله  و  الجوي 

التصرف  متى كان حائزا لخطاب النقل الجوي، و انتقال هذا الحق إلى المرسل إليه الذي يستطيع 

المطالبة بتسلم البضاعة، فهذا كله يعني ʯثيل خطاب النقل الجوي للبضائع،  فضلا  على أن ضرورة 

اشت̲ل خطاب النقل الجوي  على بيان مع̼، هو ذكر اسم المرسل إليه و عنوانه « إن وجد «، و على 

ذلك فمن المتصور إصدار خطاب نقل جوي  « لحامله « ومن ثم قابليته للتداول و ʯثيله للبضاعة(2) .

و نحن بدورنا نؤيد الرأي القائل بأن خطاب النقل الجوي قابل للتداول في ظل اتفاقية فارسوفيا، 

و هذا ما اقتنعنا به من التحليل لنص ( المادة 8 حرف – و)  من اتفاقية فارسوفيا لسنة 1929.

غ̺ أنه إذا كانت (المادة 8 حرف – و) أثارت الجدل ب̼ الفقهاء حول الطبيعة القانونية لخطاب 

للتداول، فإن الاتفاقيات الدولية  قابلا للتداول أو سندا غ̺ قابل  كان سندا   الجوي في̲ إذا  النقل 

الأخرى المتعلقة بالنقل البري للبضائع، و هي اتفاقية النقل الدولي للبضائع بالشاحنات (CMR)   و 

اتفاقية النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية   (CIM)أوجبت صراحة أن يتضمن خطاب النقل 

اتفاقية   من   6 المادة  عليه  ما نصت  هذا  و   ،» إليه   المرسل  عنوان  و  اسم    » إلزامي  كبيان  البري 

(CMR) ، أما نص المادة13 من اتفاقية (CIM)  لسنة 1980 كانت أكʳ دقة فلم تكتف باشتراط  « 

إليه شخص  البري، بل أكدت أن يكون المرسل  ذكر اسم و عنوان المرسل إليه « على خطاب النقل 

طبيعي واحد، أو شخص آخر من أشخاص القانون يجب أن يدون كمرسل إليه، و لقد أبقت المادة 07 

من بروتوكول التعديل لسنة 1999 على نفس هذا الحكم.

1   - IBID, P. 26 et s.  
          Euthymènesــرة، 2000، ص 317 ؛ يــة، القا ضــة العر ــوي، دار ال ــ القانــون ا 2  -  -  مصطفــى البنــداري، الموجــز 

                                   GEORGIADE, Aperçu critique sur la lettre de transport Aérien, RFDA, P.403.;.
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ب̺وت الطبعة الأولى 1994  .

2/المقالات: 

-د.حسن الخطاʭ .حق المطاردة الحثيثة في البحر العالي دراسة في ضوء إتفاقية الأمم المتحد لقانون البحار 1982 

-  متاح على الموقع الإلكترو̹:

http:// toubkal.imist.ma/bitstream/handle/123456789/9314/THESE_KHATTABI.pdf?se-

quence=1

التطبيق.مجلة  في  القانون و صعوبات  في  ،وضوح  بالبحر  الحثيثة  المطاردة  فاخوري.حق  سلي̲ن  عامر  -د.غسان 

الشريعة و القانون لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة العدد 26 لسنة 2012 

-Yves Van Der MENSBURUGHE  -Le pouvoir de police des Etats en haute mer  http://

rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201975/RBDI%201975-1/Etudes/

RBDI%201975.1%20-%20pp.%2056%20%C3%A0%20102%20-%20Yves%20Van%20Der%20

Mensbrugghe.pdf

3/ النصوص القانونية:

أ-  الإتفاقيات و الأعراف الدولية الموحدة:

-اتفاقية جنيف لأعالي البحارلسنة 1958  

-إتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار1982 المصادق عليها ʪوجب المرسوم الرئاسي رقم 96-53 المؤرخ في 22 

جانفي 1996 المتضمن التصديق على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مونتيغوباي 10 ديسمبر 1982

- اتفاقية قمع الأع̲ل غ̺ المشروعة الموجهة ضدّ سلامة الملاحة البحرية لعام 2005. 

ب-القوان̼ و الأوامر:

- المرسوم الرئاسي رقم 96-53 المؤرخ في 22 جانفي 1996 المتضمن التصديق على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار مونتيغوباي 10 ديسمبر 1982

- المرسوم الرئاسي رقم 316/13 المؤرخ في 2013/09/16 ج.ر عدد 04 بتاريخ 2013/09/22 المتضمن المصادقة على 

إتفاقية ضبط الحدود البحرية ب̼ الجزائر و ب̼ تونس

- المرسوم الرئاسي رقم 344/04 المؤرخ في 06 نوفمبر 2004 المتضمن إنشاء منطقة متاخمة للبحر الإقليمي الجزائري 
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الخاʯــة: 

يعد حق المطاردة الحثيثة أحد أهم المعاي̺ المكرسة لسيادة الدول الساحلية على مجالاتها البحرية 

فمن خلاله يرقى العمل الدولي إلى تحقيق الموازنة ب̼ مصالح الدولة الساحلية على مختلف المناطق 

البحرية الواقعة ضمن نطاق إختصاصها و ب̼ مصالح المجتمع الدولي في تأم̼ حرية الملاحة ، غ̺ أن 

ا̺ت الدولية التي جعلت من هذا  هذا الحق سرعان ما أصطدم في الواقع العملي مع جملة من المتغ

الحق ينحرف عن الهدف المخطط له من قبل واضعي إتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار فجعله 

لا يت̲شى و روح الإتفاقية من خلال إستخدامه في غالب الأحيان لخدمة المصالح الإستراتيجية للدول 

الكبرى و هو ما ̬ يكن في حسبان واضعيها ، و من منطلق إعتبار هذا الحق إستثناʨ في م̲رسته  و 

مخول فقط للدولة الساحلية فكان لزاما على هذه الدول إتخاذ المزيد من إجراءات الحيطة و الحذر 

في م̲رسته بالتأكد من وجود الأسباب الوجيهة للإعتقاد بإرتكاب المخالفة من قبل السفن الأجنبية و 

ذلك بعدم  التسرع و عدم إستخدام هذا الحق بصفة تعسفية قد تفقده لا محالة شرعيته القانونية .

المراجع المعتمدة

1/ الكتب والمؤلفات:

- د.إيناس محمد البهجي،د.يوسف المصري .جر̻ة القرصنة البحرية في القوان̼ الدولية .المركز القومي للإصدارات 

القانونية .الطبعة الأولى الأولى ،  2013

- المحامي محمد نعيم علوه.موسوعة القانون الدولي.القانون البحري الجزء الخامس مركز الشرق الاوسط الثقافي 

للطباعة و النشر و التوزيع لبنان الطبعة الأولى 2012 

- المحامي محمد سلامة مسلم الدويك.القرصنة البحرية و مخاطرها على البحر الأحمر .منشورات الحلبي الحقوقية 

الطبعة الاولى 2011

- د.عبد الله محمد الهواري.القرصنة البحرية في ضوء القانون الدولي .المكتبة العصرية للنشر و التوزيع مصر.الطبعة 

الأولى 2010

-.د ج̲ل محي الدين.القانون الدولي للبحار دار الخلدونية للنشر و التوزيع الجزائر.الطبعة الأولى 2009

- د.سهيل حس̼ الفتلاوي و د.غالب عواد حوامدة .موسوعة القانون الدولي حقوق الدول وواجباتها ‹الإقليم›الجزء 

الثا̹ .دار الثقافة للنشر و التوزيع مصر .الطبعة الأولى 2007

.- د.سليم حداد.التنظيم القانو̹ للبحار و الأمن القومي العرʭ للمؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع 
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و بهذا فإن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البري الدولي للبضائع، حسمت الأمر بصورة صريحة 

لا تدع مجالا للجدل الفقهي حول الطبيعة القانونية لخطاب النقل البري، بأنه خطاب يصدر للصالح 

شخص مع̼، و بذلك غ̺ قابل للتداول بالطرق التجارية. فالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البري 

للبضائع سواء كان النقل بالشاحنات أو بالسكك الحديدية لا ترخص    شرط «  للأمر أو للحامل « 

بالظهور على وثائق نقل البضائع و تشترط أن تصدر هذه الوثائق باسم شخص مع̼ و بالتالي خطاب 

النقل البري وثيقة اسمية غ̺ قابلة للتداول بالطرق التجارية.

 »   Duplicata» صورة  بأن  لتؤكد   1980 لسنة    (CIM) اتفاقية   من   11/5-2 المادة  فجاءت 

لخطاب النقل البري ليست لها قيمة خطاب النقل المرافق للبضاعة و كذلك ليست لها قيمة وثيقة 

الشحن البحري، فالأولوية تعود لخطاب النقل البري (CIM)، و أن الصورة بيد المرسل تصبح و وثيقة 

بالسكك  الناقل  بحقوقه في مواجهة  المطالبة  النقل أو  لخطاب  إليه  المرسل  لحظة سحب  من  ميتة 

الحديدية. ومن جهة أخرى الصورة « «Duplicata ليست لها قيمة سند الشحن، لأنها ليست بسند 

ممثل للبضاعة (1). وهذا ما أكدته أيضا المادة 6/3 من بروتوكول تعديل (CIM)  لسنة 1999، فهذا 

البروتوكول أيضا جاء ليؤكد بأنه غ̺ مقبول في النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية، إصدار خطاب 

نقل لأمر أو للحامل، و بالتالي لا يجوز تداول هذا الخطاب بالطريقة التجارية التي تتداول بها وثيقة 

الشحن البحري، لأن خطاب النقل البري (CIM)  لا ̻ثل البضاعة المنقولة برا و أن حيازته لا تعادل 

الحيازة الرمزية للبضاعة، ك̲ هو الشأن في وثيقة الشحن البحري.

لكن لقد وجد في العمل رأيان قبل وضع أول اتفاقية للنقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية و 

ذلك منذ سنة 1800، رأي يقول بإمكانية تداول خطاب النقل البري (CIM) ، بين̲ الرأي الثا̹ ̻يز 

ب̼ خطاب النقل البري  لأمر و خطاب النقل البري  ليس لأمر.

الرأي الأول الذي يقول بصحة تداول خطاب النقل البري استندا على العرف التجاري، فخطابات 

النقل ليست لأمر و مع ذلك تنتقل عن طريق التظه̺ على الصورة «Duplicata»المرسلة إلى المرسل 

إليه، في ح̼ أن مسألة صحة تداول خطاب النقل الذي ̬ يكن لأمر عرضت أمام المحاكم، التي أثبتت 

بأنه ʪوجب العرف المكرس تجاريا نقوم بتحويل خطاب النقل عن طريق التظه̺ على صورة خطاب 

النقل Duplicata»» حتى و لو كان خطاب النقل باسم شخص مع̼، حيث أقر أقدم رؤساء المحكمة 

1   - Marc ALLEGRET, transport internationaux ferroviaires, J.C.C., 1984, fascicule, 684, N° 30.  
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التجارية في سنة 1847 بأنه «خلال فترة العمل التجاري الطويل ̬ يرى الموقعون خطاب نقل لأمر، و 

مع ذلك فهو عرف عام ومكرس لمنح الحامل عن طريق التظه̺ لخطاب النقل، كل ما لحائز الخطاب 

من حق»(1).

قانو̹، من  التجاري لا ̻كنه أن يحتج في مواجهة  نص  الرأي المخالف فيقول، بأن العرف  أما 

مبادئ القانون التجاري لا نستطيع تظه̺ إلا السندات التي وضعنا فيها شرط التظه̺، و أن القانون 

الممكن  من  يكون  بأن  يقبل  المرسل  كان  إذا  بالمقابل  و  لأمر»،   » نقل  ̻نع من إصدار خطابات  لا 

ذلك  و  إليه   المرسل  لصالح  التداول  له تسهيل هذا  يجوز  و  التظه̺،  بطريق  النقل  تداول خطاب 

بجعل خطاب النقل لأمره، لكن ʪا أن هذا الخطاب باسم شخص مع̼ ( مسمى) فإن المرسل أو ذوي 

حقوقه لا يستطيعون و لا يجب عليهم معرفة المرسل إليه غ̺ المسمى في خطاب النقل، و لهم حق 

رفض بأن يكونوا في علاقات عمل مع أطراف من الغ̺ حامل̼ لخطاب النقل، و يستند هذا الرأي على 

الاجتهاد القضاʨ لمحكمة النقض الذي جاء في قرارها الصادر في 12 جانفي  1847 بأن «خطابات النقل 

و وثائق الشحن لا ̻كن أن تتداول قانونا عن طريق التظه̺ إلا إذا كانا « لأمر»، خارج هذه الحالة، 

التحويل الذي يجري لا ̻ثل إلا نقل عادي و لا يرتب الآثار المتعلقة بالقانون التجاري للتظه̺، و لا 

̻نح للمتنازل له حقوقا أكʳ من المتنازل»(2).

أما الفقيه D.H. DUVERDY يرى بأنه لا نتردد في التفك̺ بأن العرف المكرس تجاريا يجب إتباعه 

مثل قاعدة وضعية (Règle positive) في ح̼ القانون التجاري التزم الصمت حول الطريقة التي 

̻كن بها تحويل خطاب النقل(3).

ك̲ اهتمت غرفة التجارة الدولية ʪسألة تداول خطاب النقل (CIM) منذ 1929، وقامت بتعي̼ 

العليا  بالمحكمة  قاضي   .ALGOTBAGGE رئاسة  تحت  للتداول  القابلة  النقل  وثائق  لدراسة  لجنة 

لستوكهو̬(4).

1  -  D.H.DUVERDY, traité du contrat de transport par terre en général et spécialement  par  chemins de fer, 
deuxième édition, imprimerie et librairie centrale des chemins de fer, Paris, P.14, N° 16. 
2   - Le journal du palais, 1847, I, 134; MASSE, Droit commercial, T-VI, nomb 512 cité par, D.H.DUVERDY, op.cit., 
P. 15, N° 17.  
3   - D.H.DUVERDY, op.cit., P. 15, N° 17.  
4    - Hubert DE LA MASSUE, la lettre de voiture à ordre, Revue trimestrielle de droit commercial, N°03, 1950, 
P. 56 5.
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الفرع الأول:الدخول إلى المياه الإقليمية لدولة أخرى 

وفقا  المطاردة  عندها  تنتهي  ثالثة  لدولة  الإقليمية  المياه  الفارة  الأجنبية  السفينة  ʪجرد دخول 

لأحكام المادة 111 من إتفاقية قانون البحار 1982 ففي هذه الحالة لا ̻كن للدولة الساحلية دخول 

المياه الإقليمية لدولة ثالثة إلا ʪوجب إتفاق بينه̲ ʪجال ملاحقة الجناة مثلا (1)  .بالمقابل حق المرور 

البرئ(2)المخول للدول بالمياه الإقليمية فقد تتحجج السفينة الأجنبية الفارة  بحق المرور البرئ بدخولها 

للمياه الإقليمية لدولة ثالثة قد لا يتعارض مع الدولة الساحلية و لكن يتعارض مع روح إتفاقية قانون 

البحار 1982 و لا يت̲شى مع ما كان يصبو إليه واضعي هذه الإتفاقية .

الفرع الثا̹:وجود إتفاقيات ب̼ الدول لح̲ية مناطقها البحرية 

الواقع العملي أظهر عدم نجاعة المطاردة الحثيثة التي تقوم بها الدولة الساحلية بصفة أحادية 

م̲ إستلزم منح هذا الحق إلى تعاون ثناʨ يثبث نجاعته في ردع السفن الاجنبية عن إنتهاك قوان̼ 

الدولة الساحلية كإتفاقية كوناكري ʪ 1993وجبها تفعيل التعاون ب̼ الدول الموقعة و منها غينيا ، 

غامبيا و موريتانيا و قد حددت هذه الإتفاقية إجراءات تسليم الأشخاص و توحيد العقوبة  ، ك̲ أن 

مطاردة سفينة مشتبه في متاجرتها بالمخدرات لا يعني دخول السفينة الحربية التي تقوم بالمطاردة 

إلى المياه الإقليمية دون تصريح مسبق فجاء في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غ̺ المشروع  

في المخدرات و المؤثرات العقلية لسنة 1988 مراعاة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية و عدم 

المساس بتلك الحقوق(3). 

الفرع الثالث :المصالح الإستراتيجية للدول الكبرى

 وفقا للمبادرة الأمري˕ PSI الموجهة لمكافحة إنتشار أسلحة الدمار الشامل برا و بحرا و جوا ، 

 ʭوالتي تبناها الرئيس الأمري˕ الأسبق جورج بوش الإبن سنة 2003 هذه المبادرة تضم الإتحاد الاورو

و حوالي 95 دولة فهي مبادرة حاولت سد الفراغ القانو̹ بشأن منع مصادرة الصواريخ البالستية التي 

كانت متجهة لليمن على مʰ سفينة كورية ش̲لية سنة 2002 ،و بناءا على معلومات طلبت أمريكا 

من القوات البحرية الإسبانية التي كانت موجودة بالمنطقة مطاردة السفية فتم القبض عليها و تم 

تفتيشها بالمياه الدولية لخليج عدن و سلمت السفينة و من عليها إلى أمريكا 

ــاك أنظمــة و  ــن دخــول الميــاه الإقليميــة للدولــة الأخــرى عنــد إن اليا عــام 2007 بأحقيــة كلا الدولت ســا و أســ ــن فر 1 - إتفــاق ب
شــأن الصيــد البحــري . ــن  ــن الدولت قوان
2  - د.سليم حداد.المرجع السابق ص 42

3  - د.غسان عامر سليمان فاخوري.المرجع السابق ص 46 و 48
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1982 للدول  أما مسألة فض النزاعات الناتجة عن المطاردة الحثيثة وفقا لإتفقية قانون البحار 

الأطراف اللجوء إما إلى حلول إختيارية ʪا يعرف ب»مسطرة التوفيق»، و إلا حلول إلزامية باللجوء 

إلى المحكمة المختصة كهيئة المحكمة الدولية لقانون البحار، محكمة العدل الدولية ..إلخ

و للعلم أن حق المرور البرئ كان هو الاخر قاعدة عرفية قننت في إتفاقية أعالي البحار 1958 تم 

بالمياه الإقليمية دون الدخول  بعدها إتفاقية قانون البحار 1982 و هو متعلق بالمرور الغ̺ الضار 

للمياه الداخلية و دون التوقف في المراسي و يجب كون المرور متواصلا و سريعا و يكون عندها المرور 

التي تكتسيها  البالغة  لنا الأهمية  الساحلية . وبالتالي يظهر  غ̺ ضار عندما لا يتعرض لأمن الدولة 

المياه الإقليمية للدولة الساحلية فحرصت جميع الدول على ألا تشكل حرية العبور بها تهديدا لأمنها 

و قد جاء بالمادة 19 من إتفاقية قانون البحار لسنة 1982 النشاطات التي لا تتلاءم مع المرور البرئ 

و هي :»التهديد أو إستع̲ل القوة إزاء الدولة الساحلية ....، الم̲رسات أو المناورات العسكرية من 

أي نوع كانت، جمع المعلومات التي تؤدي إلى الإساءة لدفاع الدولة الساحلية ،إطلاق الطائرات و 

القذائف العسكرية أو هبوطها تحميل أو إنزال بضائع بصورة مخالفة للقوان̼ و الأنظمة الجمركية 

و الضريبية و الصحية و المتعلقة بالهجرة الخاصة بالدولة الساحلية (1)سبق الإشارة بالذكر غلى أنه لا 

يجوز مطاردة السفن الحربية لتمتعها بالحصانة فقاعدة العامة السفن الحربية أثناء تواجدها بالمياه 

الإقليمية و الموانئ الأجنبية فتخضع لإختصاص دولة العلم لكن ذلك مقيد ʪراعاتها لقواعد السلوك 

ة̺ التي تتبعها السفن  للدول المضيفة فإذا إرتكبت مخالفة لقوان̼ و أنظمة الدول المضيفة فهذه الأخ

الحربية  تعلم دولة العلم (2) .

المطلب الثا̹ :الواقع العملي لتطبيق مبدأ المطاردة الحارة بالبحر العالي 

بالدخول  إما  الراهنة  التحديات  باصطدامه مع  الحثيثة  المطاردة  تغ̺ مفهوم م̲رسة حق  لقد 

إلى المياه الإقليمية لدولة ثالثة»الفرع الأول»و من جهة وجود إتفاقات ب̼ الدول لح̲ية مجالاتها 

الإستراتيجية»الفرع  المصالح  ذات  الكبرى  الدول  مبادرات  أخرى  جهة  من  الثا̹»و  البحرية»الفرع 

الثالث»

وت  ــ ــع ب شــر و التوز امعيــة للدراســات و ال ــي للمؤسســة ا ــي للبحــار و الأمــن القومــي العر 1 -.ســليم حــداد .التنظيــم القانو
ــ 1994 ص 33 الطبعــة الأو

قوقية الطبعة  ل ا شــورات ا ا ع البحر الأحمر .م ة و مخاطر ك.القرصنة البحر امي محمد ســلامة مســلم الدو 2 - ا
الاو 2011 ص 18 
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و بالرجوع للقانون التجاري الجزائري يتضح من نص المادة 41 ق ت ج بأن المشرع الجزائري أخذ 

نفس اتجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البري و هي اتفاقية (CIM) و اتفاقية CMR) ) عندما 

وضع التزام على عاتق المرسل بأن يب̼ بتذكرة النقل إسم المرسل إليه و عنوانه، و بذلك فإن خطاب 

النقل البري داʥا يصدر باسم شخص مع̼ و لا يكون قابل للتداول بالطرق التجارية شأنه في ذلك 

شأن خطاب النقل البري الدولي.

باسم  النقل يصدر  أن  خطاب  (CMR) على  اتفاقية   و   (CIM) اتفاقية  كل من  اتفقت  لقد   

مسمى و ترفض إصدار خطاب النقل « لأمر» المرسل إليه، و بخصوص هذا الموضوع تشابهت أحكام 

الاتفاقيات الدولية.

غ̺ أن الغموض الذي أحاط بنص ( المادة 8 حرف – و) من اتفاقية فارسوفيا لسنة 1929 ̬ يدم 

طويلا، ففي سنة 1955 أضاف بروتوكول لاهاي المعدل لاتفاقية وارسو الفقرة الثالثة لنص المادة 15 

من الاتفاقية التي  تنص بأنه « لا شيء ̻نع في الاتفاقية الحالية من تحرير خطاب  نقل جوي قابل 

للتداول»، ك̲ أكد هذا البروتوكول في الاتفاق النهاʨ للمؤʯر بأن هذا النص̬  يدرج إلا لأجل التوضيح، 

وبذلك وفقا لأحكام اتفاقية فارسوفيا لسنة 1929 ̻كن تحرير خطاب نقل جوي قابل للتداول، و 

التي ̬ تصادق على بروتوكول لاهاي لهم الخيار في إصدار خطاب نقل جوي قابل للتداول  الدول 

بطريق التظه̺، و طالما أن خطاب النقل الجوي قابل للتداول، فإنه يؤدي وظيفة ائت̲نية مثله مثل 

وثيقة الشحن البحري، و يعطي لمن يحوزه حق التصرف بالبضاعة و هي في مرحلة النقل،  وذلك منذ 

دخول بروتوكول لاهاي حيز التنفيذ(1).

وإذا كان بروتوكول لاهاي قد اعترف  من الناحية القانونية بقابلية خطاب النقل الجوي للتداول، 

لوثيقة اشحن البحري، غ̺ أن غالبية  بالنسبة  الحال  النقل، ك̲ هو  للبضاعة محل  ʯثيله  ومن ثم 

 CLUNY, SCHWEICKHARDIT) ) (2) و كذلك (LITVINE, CHAUVEAU, RODIERE) الفقه

)  (3)تعارض فكرة قابلية خطاب النقل الجوي للتداول، و من أن يكون سندا ممثلا للبضاعة المنقولة. 

1   - Léopold PEYREFITTE, transport aérien, op.cit., P.17 et s. N°97 et s; Jean- Pierre TOSI, responsabilité aérienne, 
litec – Paris, 1978, N° 64 ;د  فر
، المرجع السابق، ص164 .                                                                                                                                              وي الداخ والدو ، القانون ا  العر

رة، 2003 ، ص 178 .   ية، القا ضة العر وي، دار ال ري، عمر فؤاد عمر، القانون ا 2  - أنظر ذلك: محمود مختار بر
3   - GEORGIADE, op.cit, P.400. :  أنظر ذلك 
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ك̲ أن الواقع العملي يثبت بأنه منذ دخول بروتوكول لاهاي حيز التنفيذ سنة 1963 ̬ يوجد عمليا 

خطاب  نقل جوي قابل للتداول، و حتى  I.A.T.A عارضت أن يكون خطاب النقل الجوي ممثلا 

إثر الأع̲ل لمراجعة  و ذلك على  الجوي  النقل  تداول خطاب  ةr فكرة  بك للبضاعة، بعدما شجعت 

اتفاقية وارسو التي كان يجب أن ينتج عنها بروتوكول لاهاي لسنة 1955، حيث كان هناك الطلب 

على جعل خطاب النقل الجوي قابل للتداول ، و أيدت بعض الدول مثل أمريكا إدخال خطاب النقل 

القابل للتداول في تشريعات كل دولة، فلا يسأل الناقل في مواجهة  الحامل للوثيقة عن ما استلمه من 

حيث الواقع، لكن يسأل عن ما هو مدون في وثيقة النقل(1). 

و هكذا تكون اتفاقية  فارسوفيا لسنة 1929 قامت بفتح باب في النصف و قام بروتوكول لاهاي 

بفتحه كاملا سنة (2)1955.

1999 أي  و إتفاقية مونريال لسنة   1975 الرابع لسنة  و ̬ يتضمن كل من بروتوكول مونريال 

نص حول تداول خطاب النقل الجوي، و بذلك ليس في هذه النصوص القانونية الدولية أي أثر لنص 

الفقرة 3 التي أضيفت لنص المادة 15 من إتفاقية فارسوفيا ʪوجب بروتوكول لاهاي لسنة 1955. و 

هذا يعني أنه ʪوجب دخول بروتوكول مونريال الرابع حيز التنفيذ يصبح خطاب النقل الجوي غ̺ 

قابل للتداول، أما ʪوجب إتفاقية مونريال لسنة 1999 و التي دخلت حيز التنفيذ فإن خطاب النقل 

الجوي غ̺ قابل للتداول و بذلك ليس بسند شكلي مثل وثيقة الشحن البحري(3).لكن ماهي المبررات 

العملية لعدم تداول بعض وثائق نقل البضائع؟. نحاول الإجابة على هذا السؤال في المطلب الموالي.

المطلب الثا̹:المبررات العملية لعدم تداول بعض وثائق النقل

جاء الفقه المعارض لفكرة تداول خطاب النقل الجوي أو خطاب النقل البري  بعدة مبررات عملية 

لذلك، إن حجية خطاب النقل ا لجوي  على أنه قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس، هذا ما 

يفسر غياب التحفظات التي يجب على الناقل وضعها على وثيقة النقل، و لهذه الظروف لا يصلح 

  (CIM)البري النقل  بالنسبة لخطاب  الحكم يقال  و نفس  لتمثيل البضاعة(4)،  خطاب النقل الجوي 

1 -Michel DEJUGLART, par Emmanuel DUPONTAVICE, DELAROCHERE(Jacqueline Duthell), GEORGETTE(M.
Mull),traité de droit aérien, T1, 2éd., P. 1086,  N° 2617. 
2   - GEORGIADE, op.cit., P. 403.  
3   - Michel DEJUGLART, op.cit., P. 1087, N° 2617.
4   - Léopold PEYREFITTE, transport aérien, op.cit., P.15, N° 93 . 

19

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الثالث 3

إتفاقية قانون البحار 1982 فأصدرت الجزائر ʪوجبه المرسوم (1)الرئاسي رقم 344/04 المؤرخ في 06 

نوفمبر 2004 

- المنطقة الإقتصادية الخالصة: نصت عليها أحكام المادة 55من اتفاقية قانون البحار 1982 و هي 

تضم المياه الإقليمية ، المنطقة المجاورة و المياه إلى مسافة 200 ميل بحري تقاس من خط الأساس 

الإستغلال  و  الحية  الموارد  إستكشاف  لغرض  سيادية  بحقوق  الساحلية  الدولة  البحر،تتمتع  بإتجاه 

للإقتصادي̼ بالمنطقة، و حق إقامة و تشغيل و إستخدام الجزر الصناعية و المنشات و الأبنية ، و 

تنظيم البحث العلمي و ح̲ية البيئة البحرية و الحفاظ عليها مع حرية الملاحة ووضع الكابلات و 

خطوط الأنابيب المغمورة في المياه(2) .

تحت  و  بأنه:»أع̲ق   1982 البحار  قانون  إتفاقية  من   76 المادة  عليه  القاري:نصت  الجرف   -

الأرض المحيطة في المنطقة الممتدة إلى ما وراء المياه الإقليمية ،تتمتع الدولة الساحلية بحقوق سيادية 

لأغراض الإستكشاف و إستغلال الموارد الطبيعية ووضع الكابلات و خطوط الأنابيب(3).

بتحديد المناطق البحرية التي تبدأ منها عملية المطاردة يسهل إكتشاف المكان الذي ترتكب فيه 

إستع̲ل حق  الساحلية و حتى لا يكون هناك تعسف في  المخالفة من أجل تحديد سلطة الدولة 

المطاردة الحثيثة . 

الفرع الثالث:المطاردة الحثيثة تحت نطاق المسؤولية الدولية

تكون الدولة الساحلية مسؤولة عن كل مطاردة غ̺ قانونية فالسلطات التي ʯارس حق المطاردة 

الحثيثة عليها الإتصاف بالحذر في م̲رستها لهذا الحق حتى لا تتسبب في مسؤولية و مواجهة الدولة 

التي تعمل بإسمها، فالمسؤولية الدولية في هذه الحالة دافع أساسي للإعتدال في م̲رسة حق المطاردة 

قيام  عنه  ينجم  قانونية  غ̺  بصفة  الحثيثة  المطاردة  إستخدام  حالة  ففي   ، تعسف  دون  الحثيثة 

مسؤولية الدولة التي قامت بعملية المطاردة غ̺ القانونية عن عملها ووفقا لأحكام إتفاقية قانون 

البحار 1982 على الدولة الساحلية التي قامت ʪطاردة غ̺ قانونية إلتزام بإصلاح الضرر الذي أصاب 

السفينة الأجنبية من خلال تعويض ملاك أو مستأجري السفينة الاجنبية.

خ 07 نوفم 2004   دة رسمية عدد 70 بتار 1  - جر
ن الفتلاوي و د.غالب عواد حوامدة .المرجع السابق ص 121 يل حس 2  - د. .س

امس مركز الشرق الاوسط الثقا للطبا  زء ا .القانون البحري ا عيم علوه.موسوعة القانون الدو امي محمد  3 - ا
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الأجنبية لمياهها الإقليمية أو للمياه الإقليمية لدولة أخرى ، غ̺ أن إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

1982 بالمادة 111 تنص صراحة على إنتهاء حق المطاردة الحثيثة و ليس إنقطاعها. 

الفرع الثا̹:الإطار الجغرافي لم̲رسة حق المطاردة الحثيثة

لقد إشترطت المادة 23 من إتفاقية جنيف لأعالي البحار 1958 بدء المطاردة الحثيثة من مناطق 

بحرية محددة هي:المياه الداخلية،المياه الإقليمية،المنطقة المتاخمة أما المادة 111 من إتفاقية قانون 

البحار 1982 أضافت منطقت̼ ه̲:المنطقة الإقتصادية الخالصة و مناطق السلامة المحيطة بالمنشات 

المشكل حينها  و  الإعتداء عليها  الممكن  فتتمثل هذه المناطق  البحرية  القاري ،  الجرف  المقامة في 

مخالفة لقوان̼ و أنظمة الدولة الساحلية في ما يلي:

- المياه الداخلية: تكون متصلة مباشرة مع الأرض الإقليمية للدولة «المرافئ،الأحواض والخلجان» 
وفيها ʯارس الدولة صلاحياتها التشريعية،الإدارية،القضائية و التنفيذية .(1)

- البحر الإقليمي:̬ تعرف إتفاقية قانون البحار 1982 البحر الإقليمي لكنها إعتبرت سيادة الدولة 

في هذه المنطقة  ʯتد خارج إقليمها البري و مياهها الداخلية أو الأرخبيلية إلى حزام بحري ملاصق و 

يشمل الجو الذي يعلوه و باطنه .و من ʴة البحر الإقليمي ʯارس فيه حقوق سيادية على سطحه و 
جوه و باطنه و يلزم فيها إحترام المرور البرئ (2)

- المنطقة المتاخمة: جزء من البحر يقع مباشرة بعد البحر الإقليمي للدولة الساحلية إتساعها ل 

24 ميل بحري تقاس من خطوط الأساس ، و هي جزء من المنطقة الإقتصادية الخالصة ،ʯارس فيها 

حقوق سيادية جمركية،ضريبية،الهجرة و الصحة ...إلخ

ففي الجزائر أنشئت منطقة متاخمة للبحر الإقليمي يحدد إمتدادها ب 24 ميل بحري إنطلاقا 

من خطوط الأساس للبحر الإقليمي ʯارس فيه الدولة حق الرقابة وفقا لأحكام المادت̼ 33 و 303 من 

ــي  ــزء الثا ــا ‹الإقليم›ا ــ حقــوق الــدول وواجبا ن الفتــلاوي و د.غالــب عــواد حوامــدة .موســوعة القانــون الدو يل حســ 1  - د.ســ
ــ 2007 ص 120 . ــع مصــر .الطبعــة الأو شــر و التوز .دار الثقافــة لل

ــ  ــذه المســافة المــدى الأق انــت تؤخــذ  ــة إنطلاقــا مــن الشــواطئ ،  ــ حــدد ســابقا ب 3 أميــال بحر 2  - مــدى البحــر الإقلي
ــ فبعــض الــدول تحــدده 4 أميــال و البعــض  نــاك إتفــاق حــول تحديــد مــدى البحــر الإقلي عــد  لقذيفــة المدفــع ،لكــن حاليــا لــم 
مــة  ر ــ أساســھ  تكيــف ا ــ 200 ميــل بحــري ، فالصومــال حددتــھ ب 200 ميــل بحــري و ع ــا و ح حــدده ب 6 أو 12 ميــلا بحر
ــة ،أمــا إذا إرتكبــت لأقــل مــن  مــة القرصنــة البحر ــا  جر ــ أ ــ مــن 200 ميــل بحــري فتكيــف ع ــاذا إرتكبــت القرصنــة لأك

ّ
ــة ف البحر

مة السطو المس .  200 ميل بحري ف جر
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 papier- قيمية بوثيقة  ليس  الجوي  النقل  خطاب  فإن  بذلك  و   ،(CMR) البري  النقل  خطاب  و 

valeur» « مثل وثيقة الشحن البحري، فهي وثيقة للإثبات فقط (1).

ك̲ لا يتمتع خطاب النقل الجوي بأية صفة لتمثيل البضاعة المنقولة، و ذلك بحجة قصر الرحلة 

الجوية، نتيجة للسرعة الفائقة لأداة النقل م̲ يقلل من فرص إجراء عمليات على البضاعة تسمح 

بالاستفادة من اعت̲د مستندي أو بيع البضاعة أثناء الطريق  و هي في حراسة الناقل، هذا ما يجرد 

قابلية السند للتداول من كل قيمة عملية(2). لهذه الأسباب ليس هناك ضرورة لتحويل خطاب النقل 

البحرية  الرحلة  و لا ضرورة لخلق وثيقة شحن حقيقية،  عكس  البضاعة،  لتمثيل  إلى سند  الجوي 

البضاعة، لذلك فوثيقة الشحن  أثناء الرحلة ̻كن أن تظهر فائدة في بيع أو رهن  مدتها طويلة، و 

البحري ʯثل البضاعة المنقولة بحرا، و كل العمليات الواقعة على وثيقة الشحن البحري  كأنها وقعت 

برا(3). على البضاعة نفسها، ولنفس هذه الأسباب فإن خطاب النقل البري لا ̻ثل البضاعة المنقولة 

     و يضيف البعض الآخر في تبرير عدم الفائدة من إيجاد خطاب نقل جوي قابل للتداول، بأنه في 

النقل الجوي البضائع المرسلة قليلة، و ذات أحجام محددة، ومدة الرحلة سريعة، فالشاحن لا ̻لك 

الوقت الكافي للتصرف فيها ب̼ لحظة انطلاقها و لحظة الوصول، كذلك صعوبة إمكانية المرسل إليه في 

الحصول على خطاب نقل جوي قبل وصول البضاعة و التصرف فيها أثناء الطريق، فالفائدة المرتبطة 

في النقل الجوي للحصول على سند قابل للتداول قليلة في هذه الظروف، ويظهر أن تداول خطاب 

النقل الجوي نظري أكʳ منه حقيقي(4).

و رغم دخول برتوكول لاهاي حيز التنفيذ، غ̺ أن الواقع العملي يبرهن على عدم استع̲ل خطاب 

نقل جوي قابل للتداول، أو نادرا ما يتم إصدار خطاب نقل جوي“ للحامل“ أو ”لأمر“، و لقد استمرت 

شركات النقل في عدم الإصغاء للتعديل الذي جاء به برتوكول لاهاي، ومن تحقيق هذا التعديل في 

الواقع بإصدار خطاب نقل جوي قابل للتداول، فشركات النقل الجوي تسجل و بالبند العريض على 

  L.T.A  مطبوعات خطاب النقل الجوي بأنه ”غ̺ قابل  للتداول ”(5)  فخطاب النقل الجوي العالمي

 1   - OTTORIESE et Jean T. LACOUR, précis de droit aérien, L.G.D.J., Paris 1951, P. 262.
 2   - OTTORIESE et LACOUR, op.cit, P.263, N° 321; René RODIERE, le contrat de transport de marchandises par

  air, BT, N° 1901, 1980, P.33.
3   - Maurice PICARD, le droit aérien, imp-universitaire  FOUAD 1er,,  le Caire, 1949, P.134.  
4   - François LEGREZ, op.cit. P.354. 
5   - GEORGIADE, op.cit., P.403 et S.  
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التظه̺  أو  للتداول»(1)التنازل  قابل  غ̺   » عنوان  يحمل  الفرنسية  الجوية  للخطوط    universelle

لهذا الخطاب لا ̻نح أي حق على البضاعة، عندما تصل البضاعة إلى محطة الوصول يجب أن تسلم 

من طرف الناقل الجوي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي المب̼ اسمه على خطاب النقل في الخانة 

المخصصة لاسم المرسل إليه (2)، و عمليا يوجد حكم قضاʨ  واحد يتعلق بخطاب نقل جوي لأمر صادر 

09 من نقل  لل̲دة  للإياتا طبقا  العامة  الشروط  وأن    1983(3) عن محكمة بروكسل التجارية سنة 

البضائع توجب أن يكون خطاب النقل اسميا(4).

ك̲ أثبتت الم̲رسات العملية بأن تداول خطاب النقل الجوي يرتب اضطراب في استغلال النقل 

الجوي عندما لا يعرف الناقل الشخص الذي يجب تسليم البضاعة له، و عندما لا ̻كن تسليم هذه 

الملاحة  إيداعها في مخازن الناقل(5)، غ̺ أن مؤسسة  الوصول يجب  ة̺ عند وصولها إلى محطة  الأخ

الجوية على غرار إدارة السكك الحديدية، ʯلك مخازن لإيداع كمية محددة من البضائع في مكان 

الوصول، هذا ما يجعل ضرورة سحبها في أقصر مدة ممكنة، وذلك من أجل تفادي الازدحام، وهذا 

الناقل  لدى  معلوم  إليه  المرسل  كان  إذا  إلا  يتم  أن  المخازن لا ̻كن  للبضائع من  السريع  السحب 

و̻كن إشعاره بوصول البضاعة دون أي تأخ̺. وهذا غ̺ ممكن إذا كانت وثيقة النقل الجوي على 

إليه عن  بالتنازل عن حقه في تسلم البضاعة للمرسل  شكل وثيقة الشحن البحري، يسمح للمرسل 

طريق تسليم وثيقة الشحن، دون أن يكون الناقل على علم بذلك، فقائد الطائرة لا يحوز البضاعة 

 ʰلحساب حامل وثيقة النقل ك̲ هو الشأن بالنسبة لربان السفينة بالنسبة للبضاعة المشحونة على م

السفينة، وبذلك فإن الشروط القانونية و العملية لتأسيس وثيقة نقل جوي م̲ثلة لوثيقة الشحن 

البحري غ̺ محققة في النقل الجوي و كذلك النقل بالسكك الحديدية(6). 

يترتب على عدم قابلية خطاب النقل الجوي و كذا خطاب النقل البري للتداول نتائج قانونية 

هامة نتعرض لها في المبحث الموالي.

1   - Michel  DEJUGLART, op.cit., P.1087,  N° 2617  
2   - IBID.
3   - Trib.com.Bruxelles 18 Mai 1983 : Revu Droit. Com. (Bruxelles 18 Mai 1983) Belg. 1984, P.301, cité par 
Léopold PEYREFITTE, transport aérien, op.cit., P.16, N°101. 

ري، عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص 178 .  L ITVINE 4   مصطفى البنداري، المرجع السابق، ص 372 ؛ محمود مختار بر
5   - Leopold PEYREFITTE, transport aérien, op.cit., P.15, N°102. 
6   - JOSSERANT, in SCHWEICKHARDIT, op.cit., P. 27.   

17

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الثالث 3

3) الإنقطاع لسبب إجراʨ كإيقاف زوارق السفينة الأجنبية و هنا جاء الحل وفقا للقضاء(1)مصرحا 

بأن إعتقال زوارق السفينة الأجنبية كسر إستمرارية المطاردة.

قانون  إتفاقية  111 من  المادة  الإقليمي حسب  البحر  المطاردة خارج  السفينة  إحتجاز  أن  ك̲  

البحار لسنة 1982 و الصعود على متنها هو سلوك يفرضه حق المطاردة الحثيثة و هو يختلف ع̲ 

.فالمطاردة  البحار  أعالي  ʪنطقة  المحدد  الزيارة  بحق  المتعلق  الإتفاقية  من   110 المادة  عليه  نصت 

الطائرة  فعلى  الساحلية،  للدولة  العسكرية  الطائرات  أو  الحربية  السفن  بإستع̲ل  تكون  الحثيثة 

عند  الطائرة  قائد  ، فعلى  بنفسها  تطاردها  أن  و  الأجنبية  للسفينة  بالتوقف  أمر  إرسال  العسكرية 

بدا المطاردة أن تكون له أسباب وجيهة للإعتقاد بوجود خرق لأنظمة و قوان̼ الدولة الساحلية و 

هذا الأمر بالتوقف يعلن عنه بإشارة ضوئية أو صوتية على مسافة معقولة هذه المسافة تحدد وفقا 

للسلطة التقديرية لربان الطائرة العسكرية ،فيجوز أيضا أن تحل الطائرات أو السفن الحربية محل 

بعضها البعض بإحترام عنصر الإستمرارية(2).

 أما إنتهاء عملية المطاردة فتتخذ أحد الأشكال التالية:

إنتهاء المطاردة بدخول السفينة الأجنبية  إلى مياهها الإقليمية أو المياه الإقليمية لدولة أخرى . أ) 

 إنتهاء المطاردة بتوقيف السفينة الأجنبية الفارة.ب) 

فهنا لا ̻كن ج)  المطاردة  عن  تنازلها  و  الساحلية  الدولة  من خلال تخلي  إراديا  المطاردة  إنتهاء   

إستئناف المطاردة لتركها إيراديا.

إنتهاء المطاردة اللاإيرادية نصت عليها المادة 111 من إتفاقية قانون البحار 1982 تنتهي المطاردة د) 

الحثيثة بدخول السفينة الأجنبية إلى مياهها الإقليمية أو إلى البحر الإقليمي لدولة أخرى(3).

وتجدر الإشارة إلى أنه طرحت في هذا الخضم مسألة مطاردة سفينة ترفع أكʳ من علم دولة،فحسب 

المادة 92 من إتفاقية قانون البحار 1982 لا يجوز لهذه السفينة الإدعاء بأية جنسية من الجنسيان 

السفينة  مغادرة  عند  توقفها  بعد  المطاردة  إستئناف  مسألة  .أما  الجنسية  عد̻ة  سفينة  تعد  بل   ،

 THE كيــة  الأمر يــة  ر ا الســفينة  طــرف  مــن  الكنديــة  ــب  ر ال ســفينة  مطــاردة  خــلال    i’m alone الســفينة  قضيــة  ــ   -  1
ــد مــن الســاعة طالبــا منــھ الإذن بفحــص  ــا لأز ا ــ الســفينة الكنديــة و تباحــث مــع ر ــا مــن الصعــود إ WOLCOTT تمكــن قائد

المطــاردة .  إســتأنف  و  كيــة  الأمر الســفينة  قــاد  فعــاد  رفــض  لكنــھ  الســفينة  أوراق 
زء الأول.طبعة 2002 ص 178 . ع ا شر و التوز 2  - د.محمد بوسلطان.مبادئ القانون الدو .دار الغرب لل

ي.المرجع السابق طا 3  - د.حسن ا
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فالمطاردة تبدأ مباشرة بعد إرتكاب السفينة الاجنبية المخالفة.

و الجدير بالذكر أن الواقع العملي لم̲رسة حق المطاردة الساخنة قد يودي إلى إغراق السفينة 

الأجنبية التي ʯت مطاردتها  ، غ̺ أنه يجب ألا يكون ذلك تعسفيا فالفكرة ليست بالجديدة فقد 

تم إقرارها في الثلاثينات فحق المطاردة الحارة لا يشمل إغراق السفينة المطاردة  بشكل متعمد و 

لكن قد تصل لنتيجة الإغراق و هذا جائز قانونا و هو دافع أخر لكون حق المطاردة الحثيثة حق 

إستثناʨ(1)في م̲رسته(2) . 

:ʲر بها عملية المطاردة الحثيثة فهي كالأʯ أما في̲ يتعلق بالمراحل التي

أو  الأجنبية  السفينة  المخالفة بتواجد  إرتكاب  تبدأ مباشرة بعد  الحثيثة:  المطاردة  بدأ عملية  ا) 

أحد قواربها بالمياه الداخلية أو الأرخبيلية للدول الأرخبيلية أو المياه الإقليمية للدولة الساحلية، وهنا 

الحثيثة  المطاردة  يحققان  الإستمرارية و ه̲  و  الفورية  ألا و ه̲  نلحظ وجود عنصرين متلازم̼ 

الحديث   1982 لقانون البحار  المتحدة  إتفاقية الأمم  111 من  المادة  الأولى من  بالفقرة  (3)فقد جاء 

عن عدم الإنقطاع للإشارة للإستمرارية كعنصر هام للمطاردة الحثيثة ، بأن عدم جواز المطاردة خارج 

حدود المياه الإقليمية للدولة الساحلية أو المنطقة المتاخمة إلا عند عدم إنقطاع المطاردة ʪعنى إذا 

إنقطعت المطاردة بعد بدئها فهنا لايجوز مواصلة المطاردة خارج البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة 

للدولة الساحلية لكون المطاردة فقدت عنصرها الأساسي ألا و هو الإستمرارية و ذلك بإنقطاعها .

فالإنقطاع قد يتخذ عدة أشكال و هي:

1) الإنقطاع الناتج عن ظروف طبيعية كسوء الأحوال الجوية فقد يتسبب بفقدان الإتصال ب̼ 

السفينة المطاردة و سفينة المراقبة التابعة للدولة الساحلية  

2) الإنقطاع الناتج عن أسباب تقنية كالسرعة الفائقة للسفينة الأجنبية أو عطب تقني لسفينة 

الدولة الساحلية م̲ إضطرها للإنقطاع عن المطاردة 

عة  ــ التطبيق.مجلــة الشــر ــات  ــ القانــون و صعو ثــة بالبحــر ،وضــوح  ث 1  - د.غســان عامــر ســليمان فاخوري.حــق المطــاردة ا
يــة المتحــدة العــدد 26 لســنة 2012  ليــة القانــون بجامعــة الإمــارات العر و القانــون ل

ــن المتطــور للقانــون  يــة لمؤتمــر التقن نــة التحض ــا مــن طــرف ال ــ إســتمارة مرســلة ل ــا ع ــ أحــد أجو 2 - دولــة ألمانيــا الإتحاديــة 
ــس .  ــ حالــة التل عــد قانونيــة إلا إذا مورســت  ــي ان المطــاردة لا  ــ القانــون الألما عت ــاي ســنة 1930 إذ  ــ بلا الدو

ع  أمره .  و السر ث  ث لة بالإتصال و الرجل ا ع ال ث  ث 3 - مصط ا
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المبحث الثـانـي:النتائج القانونية المترتبة عن عدم الـتداول لبعض وثائق النقـل

يتريب عن عدم قابلية خطاب النقل الجوي و خطاب النقل البري للتداول، نتائج قانونية هامة 

تتمثل في حق التصرف بالبضاعة في فترة النقل (المطلب الأول)، و كذلك شكل هذه الوثائق وطرق 

انتقالها ( المطلب الثا̹ ).

المطلب الأول:حق التصرف بالبضاعة في فترة النقل

إن حق التصرف بالبضاعة أثناء فترة النقل يطلق عليه حق تعديل العقد(1)، تتطلب دراسة  هذا 

الحق التطرق لمسائل ثلاث وهي : من يحوز حق التصرف في البضاعة في فترة (الفرع الأول)، و 

مضمون و شروط م̲رسة هذا الحق (الفرع الثا̹)، ثم انتقال حق التصرف بالبضاعة إلى المرسل 

إليه (الفرع الثالث).

الفرع الأول:من يحوز حق التصرف في البضاعة في فترة النقل

تتضمن وثائق نقل البضائع بيانات تتعلق بأطراف عقد النقل و بيانات تتضمن تعي̼ البضاعة 

ة̺ وجوب تعي̼  بيانات أخرى توضح شروط عقد النقل و من ب̼ هذه الأخ محل عقد النقل ، و 

ب̼  اتفاق  بناءا على  يكون  تغي̺ لاحق يجب أن  و كل  البضاعة،  و محطة وصول  الانطلاق  محطة 

المرسل و الناقل، إستنادا على  المبادئ الكلاسيكية التي تحكم العلاقة التعاقدية، لكن استثناءا على هذا 

المبدأ و في عقود النقل فإن  للمرسل حق تغي̺ مسار البضاعة و هذا يتعلق بخصوصية عقد النقل(2). 

وهذا ما تؤكده الأحكام التشريعية و التنظيمية لأنواع النقل المختلفة و التي تتمثل في   المادة 678 

ا̺ن المد̹ الجزائري والمادة 42 من القانون  من القانون البحري الجزائري و المادة 142 من قانون الط

التجاري الجزائري، و نفس الحكم جاءت به الاتفاقيات الدولية لنقل البضائع، و هذا وفقا لنص المادة 

.CMR)) و المادة 12 من اتفاقية CIM)) 12 من اتفاقية فارسوفيا، و المادة 30 من اتفاقية

استنادا للنصوص القانونية السابقة الذكر، من حيث المبدأ حق التصرف بالبضاعة يعود للمرسل 

في الفترة التي تكون فيها البضاعة في حوزة الناقل، فالمرسل هو الذي يعتبر من الناحية القانونية حائزا 

1   - Léopold PEYREFITTE, transport routier international, contrat de voyage et de marchandises, J.C.C., 1996, 
fascicule 775, N° 104.
2   - Amor ZAHI, Droit des transports, Cadre juridiques et Institutionnels, Contrat de transport de marchandises, 
T1, OPU, Alger, 1991, P.115 ;ــاص   محمــد البنــداري، المرجــع الســابق، ص 379؛ عبــد الفضيــل محمــد أحمــد، القانــون ا
ــد رضوان،المرجــع الســابق،ص 298، البنــد 276. ــلاء، المنصــورة، مصــر،ص 261؛ أبــو ز ــوي، مكتبــة ا ا
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النقل يعتبر  المادية تكون في يد الناقل، و مادام المرسل طوال فترة  بالرغم من أن حوزتها  للبضاعة 

الحائز القانو̹ للبضاعة فمن الطبيعي أن يتقرر له حق توجيهها و التصرف فيها(1).

تسليمها  على  النقل  عقد  ʪوجب  تعهد  للبضاعة،  عرضي  حائز  النقل  فترة  خلال  الناقل  يعتبر 

للشخص المع̼ في وثيقة النقل من طرف المرسل، فالناقل يعتبر الحائز لحساب الغ̺(2)،  لذلك فالنقل 

البحري وحده الذي يستدعي خلق وثيقة تسمح بالتصرف في البضاعة في الفترة التي تكون فيها في 

حيازة الناقل، و ذلك نظرا للمدة الطويلة و التخزين المطلوب في النقل البحري على خلاف أنواع النقل 

الأخرى(3).

لكن على أي أساس للمرسل حق التصرف في البضاعة أثناء فترة النقل؟. للإجابة على هذا السؤال 

المرسل في م̲رسة حقه في التصرف في  عليه  الذي يرتكز  القانو̹  الأساس  إيجاد  الفقه  حاول بعض 

البضاعة و هي في فترة النقل، و ذلك من خلال تعليقهم على بعض الأحكام القضائية التي صدرت في 

هذا الموضوع، بأن الناقل ̬ يتعاقد إلا مع المرسل، و المرسل إليه ̬ يكن حاضرا في العقد  فهو مع̼ في 

الوثيقة التي يسلمها الناقل إلى المرسل  و هو مكلف بتسلم البضاعة لكن لا ̻كنه اكتساب الحقوق 

إلا ʪوجب اتفاق، وحيث لا يوجد اتفاق ب̼ الناقل و المرسل إليه  فيصبح هذا الأخ̺ أجنبي عن عقد 

النقل(4).

ك̲ حاول الفقه في هذا الشأن تشبيه عقد النقل بعقد الوكالة يجب أن يتم تنفيذه وفقا لتعلي̲ت 

المرسل الموكل، غ̺ أن هذا التكييف ʯت معارضته و رفضه، ك̲ حاول الفقه أيضا تشبيه عقد النقل 

بعقد المقاولة، حيث رب العمل حر في توجيه المقاول، حيث رب العمل يستطيع في كل لحظة توقيف 

العقد أو توقيف التنفيذ شرط تعويض المقاول عن كل النفقات عن العمل الذي ʯم إنجازه، وعن ما 

فاته من كسب لو استطاع إʯام العمل، فوضع حد للعقد يعتبر تعديل له(5).

د رضوان، المرجع السابق، ص 298، البند 276  1  - أبو ز
  2   - François LEGREZ, op.cit., P.32.

3   - SCHWEICKHARDIT, op.cit., P.32.
4   - Cass.9 Décembre 1873, D, 409, 15 Nov. 1893, D, 1,273 cité par Germain LEFAURE, de la preuve du contrat 
de transport terrestre de marchandises, étude sur la lettre de voiture et le récépissé, thèse de doctorat, Universi-
té de poitier, Faculté de droit, imprimerie moderne, Paris 1927, P.56.
5   - Hubert de la MASSUE, op.cit., P.571; Amor ZAHI, droit des transports, op.cit., P. 115.   
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 Yves Van Der MENBRUGGHE الفقيه  تعريف  بينها  (1)عديدة من  تعاريف  وقد وردت 

لحق المطاردة الحثيثة بأنه حق مخول للدولة الساحلية بأعالي البحار(2) 

و بالتالي فإن مجمل التعاريف حول حق المطاردة الحثيثة تبرز كونه حق إستثناʨ للدولة الساحلية 

السفينة  أن  للإعتقاد  أسباب وجيهة  وجود  عند  البحار  بأعالي  الأجنبية  السفن  على  سلطتها  مد  في 

الحثيثة الواردة  الأجنبية خرقت قوان̼ و أنظمة الدولة الساحلية أما شروط م̲رسة حق المطاردة 

بالذكر بالمادة 111 من إتفاقية قانون البحار لسنة 1982 متمثلة في̲ يلي:

آليات القيام بالمطاردة: م̲رسة حق المطاردة الحثيثة مخول فقط للسفن الحربية التابعة للدولة أ) 

الساحلية أو طائرة عسكرية ، و بالتالي لا ̻كن للسفن التجارية القيام بالمطاردة الحثيثة (3)حتى 

و لو كانت ملكا للدولة بإعتبارها غ̺ مكلفة بعمليات الضبط .

كافية بل ب)  المخالفة هذه غ̺  الساحلية:  الدولة  قوان̼  و  المطاردة مقترن ʪخالفة أنظمة  سبب 

تستوجب وجود أسباب وجيهة للإعتقاد بوجود مخالفة ، ح̼ التأكد للدولة الساحلية مخالفة 

الدولة الساحلية بخصوص الهجرة،الصيد البحري،  الأجنبية للوائحها الداخلية كقوان̼  السفينة 

الج̲رك..إلخ

المطاردة موجهة ضد سفن تجارية و ليست حربية: حق المطاردة الحثيثة يقتصر على مطاردة ج) 

الحربية  السفن  مطاردة  إمكانية  لعدم  للخواص  أو  للدولة  كانت ملك  سواءا  التجارية  السفن 

لتمتعها بالحصانة.

بدءالمطاردة متوقف على إرسال إشارة ضوئية أو صوتية: لابد من إرسال إشارة صوتية أو ضوئية د) 

للسفينة التي يعتقد أنها إرتكبت مخالفة لقوان̼ و أنظمة الدولة الساحلية ، ويجب إعطاء هذه 

الإشارة على مسافة كافية  تتمكن منها السفينة الأجنبية س̲ع أو رؤية الإشارة .و هذا حتى لا 

يكون تعسف في إستع̲ل حق المطاردة الحثيثة 

متقطعة ه)  الحثيثة مستمرة غ̺  المطاردة  تكون  أن  متتابعة: يجب  و  الحثيثة مستمرة  المطاردة 

ــ  فــاظ ع عــض الإجــراءات ل عــة مخــول للدولــة الســاحلية ضمــن  ــف للدكتــور محمــد بوســلطان بــأن حــق المتا عر ــ  1 جــاء 
ــة التلــوث»  ــة و محار ــا البحر ــا و كــذا أمــن مســتعم مختلــف مناطق ــا و أم مصا

Yves Van Der MENSBURUGHE : « le droit de poursuite ;il s’agit du droit que possède l’Etat riverain de pour- 2
 suivre jusqu’au haut mer .Le navire étranger soupçonné d’avoir contrevenu à ses lois et règlements… »  site

internet :http://rbdi.brauxlant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI
ــ  ــع مصر.الطبعــة الأو شــر و التوز ــة لل ــ .المكتبــة العصر ــ ضــوء القانــون الدو ــة  واري.القرصنــة البحر 3  د.عبــد الله محمــد ال

2010 ص106 
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أيضا تحديد المشرع الجزائري لأحد المناطق البحرية الهامة ألا و هي نطاق المياه الإقليمية للدولة 

الجزائرية (1)وذلك في أحكام المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 403/63 المؤرخ في 12 أكتوبر 1963 

المحدد لنطاق المياه الإقليمية الجزائرية ، و كون الجزائر عانت من ويلات الإستع̲ر شأنها في ذلك 

البحرية  بالحدود  ملزمة  الإستقلال غ̺  حديثة  الدول  أن  فللعلم  الساحلية  الدول  العديد من  شأن 

الموروثة عن الدول الإستع̲رية حتى و لو حددها المستعمر بإتفاقيات .

المبحث الأول:ماهية حق المطاردة الحثيثة من الناحية القانونية و العملية

إن المفهوم القانو̹ لحق المطاردة الحثيثة بعد تقنينه ظهر لأول مرة بإتفاقية جنيف لأعالي البحار 

1958 في مادتها 23 و تلتها إتفاقية قانون البحار 1982 في مادتها 111 مبرزين شروط م̲رسة حق 

ا̺ت الدولية الراهنة في عا̬ تحكمه المصالح الإستراتيجية  المطاردة الحثيثة «المطلب الاول»و لكن المتغ

للدول الكبرى قد غ̺ من مفهوم المطاردة الحثيثة متجاوزا شروط م̲رسة هذا الحق»المطلب الثا̹»

المطلب الاول:المفهوم القانو̹ لحق المطاردة الحثيثة و كيفية م̲رستها

يجد حق المطاردة الساخنة شرعيته القانونية في أحكام المادة 23 من إتفاقية جنيف لأعالي البحار 

1958 و تلتها المادة 111 من إتفاقية قانون البحار لعام 1982 بإيراده̲ لمختلف الشروط الواجب 

توافرها لم̲رسة حق المطاردة الحثيثة»الفرع الأول»زيادة على كون المطاردة لا تتصف كونها قانونية 

إلا ʪجالات بحرية محددة»الفرع الثا̹ «ك̲ أن المطاردة غ̺ القانونية تنطوي تحتها مسؤولية من 

منظور القانون الدولي «الفرع الثالث»

الفرع الأول:تعريفه و شروطه

الملاحظ أن المادت̼ 23 و 111 المذكورت̼ انفا ̬ تعرف حق المطاردة الحثيثة بالمفهوم المعتاد و إ̷ا 

ذكرت الشروط م̲رسة حق المطاردة الحثيثة ، فهذا الحق معروف بأس̲ء عديدة :»حق التتبع،حق 

المطاردة الحارة و حق المطاردة الساخنة ....» ، و ʪوجب هذا الحق يخول للدولة الساحلية مطاردة 

سفينة دولة أخرى ʯهيدا لإستبقائها و إقتيادها إلى موانئها لمعاينة المسؤول̼ عنها أن إرتكبوا عملاً غ̺ 
مشروع في المياه الوطنية أو الإقليمية أو المنطقة الإقتصادية للدولة الساحلية (2)

ر 1963 خ 15 أكتو د رسمية عدد 76 بتار 1جر
زائر.الطبعة الأو 2009 ص 215  ع ا شر و التوز لدونية لل 2  د.جمال م الدين.القانون الدو للبحار دار ا
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ويرى الأستاذ أعمر الزاهي على أن المشرع الجزائري أخذ بالتفس̺ الثا̹ لأنه أقرب إلى حقيقة 

وضعية المرسل بالناقل وذلك في نص المادة 02 من القانون التجاري الجزائري، عندما استعمل مصطلح 

«مقاولة النقل»، و صنف هذا النشاط ضمن الأع̲ل التجارية بحسب الموضوع(1).

الفرع الثا̹:شروط  م̲رسة حق التصرف بالبضاعة

بالبضاعة و هي المادة 678   يتضح من النصوص القانونية التي تناولت حق المرسل في التصرف 

ا̺ن المد ̹  الجزائري و المادة 12 من  من القانون البحري الجزائري و المادة 142 من القانون  الط

اتفاقية فارسوفيا و المادة 42 من القانون التجاري الجزائري، المادة 30 من اتفاقية ((CIM و المادة 12 

من اتفاقية ((CMR بأن الشروط القانونية لم̲رسة حق التصرف بالبضاعة منها ما يتعلق بالموضوع، 

ومنها ما يتعلق بالشكل.

أولا: الشروط الموضوعية

يقصد بالشروط الموضوعية، تلك المتعلقة ʪضمون حق التصرف و تنفيذه، فبموجب حق التصرف 

بالبضاعة المعترف به قانونا في المرحلة التي تكون فيها البضاعة في حوزة الناقل، يكون للمرسل حق 

تغي̺ وجهتها و تعديل في مسارها، وذلك إما بسحبها من  مكان الانطلاق و إما بسحبها من مكان 

الوصول و إما توقيفها أثناء الطريق و إما بتسليمها عند الوصول أو أثناء الطريق لشخص آخر على 

خلاف المرسل.

الذي  الوصل  على  إليه  المرسل  إسم  بتعي̼  المرسل  قام  إذا  الحديدية،  بالسكك  النقل  عرف  في 

ليس إلى  الوصل و  المع̼ على  الشخص  البضاعة إلى هذا  أن تسلم  النقل  تسلمه، يجب على شركة 

ه̺. لكن ʪا أن تسليم البضاعة للمرسل إليه ̬ يتم بعد، يجوز للشاحن تغي̺ المرسل إليه،  شخص غ

وحتى يتمكن الشاحن  من إجراء هذا التغي̺ يجب عليه أن يثبت للناقل بأن المرسل إليه ليس له أي 

حق على البضاعة، و يتم هذا الإثبات  بإرجاع للناقل الوثيقة الأولى التي يوجد بها إسم المرسل إليه، 

و ʪوجب هذا الإثبات يتم تغي̺ إسم المرسل إليه (2)لأنه  إذا ̬ يقدم الشاحن للناقل الوثيقة الأولى 

لإلغائها، و إذا وجدت هذه الوثيقة الأولى لدى المرسل إليه المع̼ بداية، يكون  بإمكان هذا الأخ̺ 

مطالبة الناقل بتسليمه البضاعة إليه و ليس إلى شخص آخر، و يعتبر الناقل مرتكب لخطأ في حالة 

1   - Amor ZAHI, droit des transports, op.cit., P.116.  
2   - D.H. DUVERDY, op.cit., P.24 et s., N° 22.
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تسليم البضاعة لشخص آخر.

إذا أراد المرسل تغي̺ إسم المرسل إليه، يجب  أن لا يكون قد أنشأ أي حق لصالح المرسل إليه، 

بتسليمه الوثيقة لأنه من البديهي لا ̻كن أن يكون للمرسل إليه أي حق في مواجهة الناقل و هو 

̬ يتعاقد معه،  إذا ̬ ترسل له أية وثيقة من طرف المرسل و متعلقة بالنقل، و الأكيد بأن المرسل لا 

̻كنه تحويل أية وثيقة إذا قام باستردادها من الناقل و ذلك بسحب بضاعته(1) .

  فالصلاحيات الممنوحة للمرسل لمباشرة حقه في التصرف بالبضاعة في فترة النقل غ̺ محددة على 

سبيل الحصر  بل وردت على سبيل المثال، شرط أن يكون استع̲ل هذا الحق المخول للمرسل لا يترتب 

عليه ضرر للناقل و المرسل̼ الآخرين، وذلك كله مع مراعاة التزامه بدفع المصاريف المترتبة على ذلك 

(2). ك̲  يشترط أن يكون تنفيذ الأمر ممكنا، وحتى يكون كذلك يجب أن تكون البضاعة موجودة ب̼ 

يدي الناقل و أن لا تكون  محاطة بتدب̺ الحجز أثناء عملية النقل، وأن يكون الناقل قد قبض أجرة 

النقل الذي تم تنفيذه و التعويض عن الأضرار التي لحقت به(3) .

يثبت للمرسل حق توجيه البضاعة متى كان ذلك في الحدود المعقولة، ومتى كان ذلك في استطاعة 

الناقل تنفيذ تلك الأوامر دون ضرر، حيث يشترط في أوامر المرسل أن لا تخل بالاستغلال الحسن و 

العادي لمؤسسة النقل، مثلا كأن تكون سببا في تأخ̺ إرسال البضائع التابعة لمرسل̼ آخرين، ويجب 

أن لا ينتج عن تلك الأوامر تقسيم البضاعة، كأن يسلم جزء منها للمرسل إليه الأول، وجزء آخر لمرسل 

إليه ثا̹(4) .

و مع ذلك ̻كن أن تترتب مسؤولية الناقل إما لعدم الامتثال لأمر قانو̹ صادر من صاحب الحق 

في التصرف بالبضاعة، أو العكس بتطبيق و تنفيذ أمر غ̺ قانو̹، لذلك إذا استحال على الناقل تطبيق 

و تنفيذ أوامر وطلبات المرسل أو كان من شأن تنفيذها إلحاق ضرر به وجب عليه أن يخطره فورا 

بذلك(5) .

  1   - D.H. DUVERDY, op.cit., P.25, N° 22.
2  - مصطفى  البنداري، المرجع السابق، ص 391؛  عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص 261 . 

GEORGIADE, op. cit., P.399.   
3  - Amor ZAHI, droit des transports, op.cit., P.117.   
4   - Léopold PEYREFITTE, transport routier international, op.cit., N° 106. 
5   - IBID, N° 107.   
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بالفقرة الثانية من المادة 111 المتعلقة ب»إمكانية م̲رسة حق المطاردة الحثيثة بالمنطقة الإقتصادية 

أحكام  ʯيزت  القاري» ، فقد  الجرف  المشيدة فوق  بالتجهيزات  المحيطة  السلامة  ومناطق  الخالصة 

 1958 البحار  لأعالي  إتفاقية جنيف  23 من  المادة  عن   1982 البحار  قانون  إتفاقية  من   111 المادة 

بتحسن في الصياغة القانونية و إن كانت المادت111̼ و 23 المذكورت̼ أنفا لو توردا تعريفا وافيا لحق 

المطاردة الحثيثة  و إ̷ا أوردتا فقط الشروط الواجب توافرها لم̲رسة حق المطاردة الحثيثة بالوجه 

الذي يوصف على أنها مطاردة شرعية قانونية .

وقد أكد المشرع الجزائري على غرار العديد من المشرع̼ العرب على الأهمية التي تكتسيها أحكام 

إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 من خلال المصادقة على هذه الإتفاقية (1)  ، فقد 

صادقت الجزائر على أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ʪ 1982وجب المرسوم الرئاسي 

رقم  96-53 المؤرخ في 22 جانفي 1996 المتضمن التصديق على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

المبرمة في «مونتيغوباي» يوم 10 ديسمبر 1982  .

ك̲ أن مختلف  الإتفاقيات ب̼ الجزائر و أغلب الدول بالمجال البحري مستقاة من أحكام إتفاقية 

الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 و من بينها الإتفاقية المتعلقة بضبط الحدود ب̼ الجزائر و تدولة 

تونس الشقيقة الموقعة بالجزائر بتاريخ 11 جوان 2011 حيث جاء في ديباجة مرسوم المصادقة على 

هذه الإتفاقية مع تونس ما يلي:»...إستلهاما من روح الأخوة و الوفاق التي سمحت بإبرام الإتفاقية 

الخاصة برسم الحدود البرية (2)ب̼ البلدين الموقعة بتونس بتاريخ 19 مارس 1983 و المصادق عليها 

من قبل الطرف̼ .

وعزما منه̲ على ضبط الحدود البحرية ب̼ البلدين بروح من التفاهم و التعاون و الإنصاف،و 

عملا بأحكام إتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المعتمدة بتاريخ 10 ديسمبر 1982 المصادق عليها 

من قبل الطرف̼ و القانون الدولي ...»

ــ جــزء مــن  ــ مصطحبــة ع ــا و  ــ أن الســفينة قــد مــرت أثنــاء رحل ناد فقــط إ تصــة، بالإســ ــا أمــام الســلطات ا التحقيــق مع
ــ حالــة إيقــاف أو إحتجــاز ســفينة خــارج  ا, الصــة أو البحــار العاليــة ، إذا جعلــت الظــروف ذلــك ضرور المنطقــة الإقتصاديــة ا
يجــة ذلــك».  ــا ن ــق  ــون  عــوض عــن أي خســارة أو ضــرر ي ثــة ،  ث ر ممارســة حــق المطــاردة ا ــ ــ ظــروف لا ت ــ  البحــر الإقلي

دة رسمية رقم 06 المؤرخ  1996/01/24 10  1 جر
ــ  ــ رقــم 316/13 المــؤرخ  ــس بموجــب المرســوم الرئا ــن تو ــا و ب ــة بي ــدود البحر ــ إتفاقيــة ضبــط ا زائــر ع 2  صادقــت ا

ــخ 2013/09/22  2013/09/16 ج.ر عــدد 04 بتار
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الميدان.(1)  

الفرع الثا̹:إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982

ة̺ في تقن̼ حق المطاردة الحثيثة بعد إتفاقية جنيف لعام 1958 لأعالي  تعد هذه الإتفاقية الأخ

البحار في أحكام(2)مادتها 111 ، فقد جاءت إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 بإضافة جديدة 

ــ ، ففــي دورتــھ المنعقــدة  ــر قواعــد القانــون الدو ــ تطو عمــل ع ــ رســمية  عــد جمعيــة علميــة غ ــ الــذي  ــد القانــون الدو 1 - مع
ــ البحــر  ــا ح يــة عنــد فرار ــا  يحــق للدولــة الســاحلية مطــاردة الســفينة الأجن ــاي ســنة 1898 أصــدر توصيــة رقــم 29  بموج بلا
ــي للبحــر  ــ حــول النظــام القانو ــد القانــون الدو ــس لمع ــا بالمــادة 8 مــن قواعــد دورة بار ــ  وفقــا للشــروط المنصــوص عل العا
ــا أن  ــ و ل ــ مطــاردة بــدأت داخــل البحــر الإقلي ســتمر  ــ  أن  ــق  ــا :»  للدولــة الســاحلية ا ــ جــاء ف ــ ســنة 1894 و ال الإقلي
ــ يجــب إخبــار  ــ حالــة الإعتقــال بالبحــر العا ــا الإقليميــة و  عتقــل أو تحاكــم أيــة ســفينة قــد إرتكبــت خرقــا داخــل حــدود ميا
ــ  ــدف المطــاردة البحــر الإقلي ثــة تنقطــع بمجــرد دخــول الســفينة  ث ــ ،و المطــاردة ا يــة دون تأخ دولــة علــم الســفينة الأجن

ــا أو مينــاء دولــة ثالثــة» ــا أو لبلــد ثالــث  ، و تتوقــف المطــاردة عنــد دخــول الســفينة مينــاء دول لبلد
يــة  القيــام بمطــاردة ســفينة أجن ــ :»يجــوز  الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لســنة 1982 كمــا ي 111 مــن إتفاقيــة  2 -نــص المــادة 
ــن و  كــت قوان ــة للإعتقــاد بــان الســفينة إن تصــة للدولــة الســاحلية أســباب وج ــون لــدى الســلطات ا ثــة عندمــا ي مطــاردة حث
ــا داخــل الميــاه الداخليــة أو الميــاه  يــة أو أحــد زوارق ــون الســفينة الأجن ــذه المطــاردة عندمــا ت أنظمــة تلــك الدولــة و يجــب أن تبــدأ 
ــ  ــ أو المنطقــة المتاخمــة للدولــة القائمــة بالمطــاردة و لا يجــوز المواصلــة المطــاردة خــارج البحــر الإقلي الأرخبيليــة أو البحــر الإقلي
يــة الموجــودة داخــل البحــر  ــن تلقــي الســفينة الأجن ــس مــن الــدروري ح انــت المطــاردة لــم تنقطــع و ل أو المنطقــة المتاخمــة إلا إدا 
ــ أو  ــ أصــدرت ذلــك الأمــر موجــودة كذلــك داخــل البحــر الإقلي ــون الســفينة ال ــ أو المنطقــة المتاخمــة أمــر التوقــف ،أن ت الإقلي
ــ أو المنطقــة  ــ أصــدرت ذلــك الأمــر موجــودة كذلــك داخــل البحــر الإقلي ــون الســفينة ال المنطقــة المتاخمــة. وأمــر التوقــف ،أن ت
ــ معرفــة بالمــادة 33 ، لا يجــوز القيــام بالمطــاردة  يــة موجــودة داخــل منطقــة متاخمــة كمــا  انــت الســفينة الأجن المتاخمــة.و إذا 
ثــة ، مــع مراعــاة مــا يقتضيــھ  ث ــا. ينطبــق حــق المطــاردة ا ت المنطقــة مــن أجــل حماي شــ ــ أ قــوق ال ــاك ل نــاك إن ان  إلا إذا 
يطــة  ا الســلامة  ــ ذلــك مناطــق  ــرف القــاري بمــا  ا ــ  الصــة او ع الإقتصاديــة ا ــ المنطقــة  ــ مــا يقــع  ــال ع ا إختــلاف 
ــ  ع الإتفاقيــة  ــذه  وفقــا ل المنطبقــة  ــا  أنظم و  الســاحلية  الدولــة  ــن  لقوان ات  ــا إن مــن  القــاري،  ــرف  ا ــ  المقامــة  شــات  بالم
ثــة بمجــرد  ث ــ حــق المطــاردة ا ت ــورة .ي ــ ذلــك مناطــق الســلامة المذ ــرف القــاري، بمــا  الصــة أو ا المنطقــة الإقتصاديــة ا
ــ المطــاردة  عت ــ لدولــة اخــرى.لا  ــا أو البحــر الإقلي ــ إل ت ــ ت ــ للدولــة ال ــا بالبحــر الإقلي ــ تجــرى مطارد دخــول الســفينة ال
ــدف  الســفينة  ا،بــأن  المتاحــة ل العمليــة  إقتنعــت بالوســائل  قــد  القائمــة بالمطــاردة ،  الســفينة  مــا لــم تكــن  بــدأت  قــد  ثــة  ث ا
ــدف المطــاردة كســفينة أم،موجــودة  ســتخدم الســفينة  ــق واحــد و  عمــل كفر ــ  ــا الأخــرى ال ــا أو قوار المطــاردة ، أو أحــد زوارق
الصــة  ــال ، داخــل المنطقــة المتاخمــة أو داخــل المنطقــة الإقتصاديــة ا ــون علــھ ا ــ أو حســب مــا ي داخــل حــدود البحــر الإقلي
ــا  ســتطيع مع عــد إعطــاء إشــارة ضوئيــة أو صوتيــة بالتوقــف مــن مســافة  ــرف القــاري، و لا يجــوز بــدء المطــاردة إلا  أو فــوق ا
ة أو  يــة أو طائــرات عســكر ثــة إلا ســفن حر ث ا.لا يجــوز أن تمــارس حــق المطــاردة ا ســمع يــة أن تــرى الإشــارة أو  الســفينة الأجن
ــا بذلــك عنــد القيــام  وميــة و مــأذون ل ــ خدمــة ح ــا  ــ أ ــة تــدل ع ــ تحمــل علامــات وا مــا مــن الســفن أو الطائــرات ال غ

ثــة بواســطة طائــرة : بمطــاردة حث
ال. ا) تنطبق الفقرات 1 إ 4، مع مراعاة ما يقتضيھ إختلاف ا

عــة  ــ تصــل ســفينة أو طائــرة أخــرى تا ا فعليــا ح ــ تصــدر الأمــر بالتوقــف أن تطــارد الســفينة بنفســ ــ الطائــرة ال ب) يجــب ع
يــر  ــ إحتجــاز الســفينة،و لا يكفــي لت ــا قــادرة ع ــع المطــاردة مــا لــم تكــن الطائــرة ذا ــا الطائــرة لتتا ــون قــد دع للدولــة الســاحلية ت
ــ  ــاك أو و  ــ ترتكــب الإن دة و  دت الســفينة مجــرد مشــا ــون الطائــرة قــد شــا ــ أن ت إحتجــاز الســفينة خــارج البحــر الإقلي
ــع  ا أو طائــرة أخــرى أو ســفن تتا ــا إن لــم تكــن الســفينة قــد امــرت بالوقــوف و طــوردت مــن قبــل الطائــرة نفســ ا ــ إرت ة  محــل شــ

المطــاردة دون إنقطــاع .
لغــرض  الدولــة  لتلــك  ــع  تا مينــاء  ــ  إ إصطحبــت  و  دولــة  ولايــة  حــدود  داخــل  إحتجــزت  ســفينة  عــن  المطالبــة بالإفــراج  تجــوز  لا 
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و يكون الناقل مسئولا إذا استجاب لأوامر المرسل بالتصرف بالبضاعة دون أن يطلب منه تقديم 

صورة خطاب النقل المسلمة إليه، و ذلك مع عدم الإخلال بحقه في الرجوع على المرسل بشأن الضرر 

الذي قد يلحق  ʪن له قانونا حيازة خطاب النقل وفقا لنص المادة 12/3 من اتفاقية فارسوفيا(1)، و 

إذا قام المرسل بتحويل صورة خطاب النقل للمرسل إليه كان الناقل مسئولا في مواجهة هذا الأخ̺ 

عن الأضرار الناتجة عن ذلك دون أن يتجاوز التعويض الإحت̲لي حالة هلاك البضاعة، و هذا ما نصت 

عليه المادة 30/2 من  (CIM) لسنة 1980 و التي تقابلها المادة  19 /07 من (CIM)  لسنة 1999.

ثانيا: الشروط الشكلية لم̲رسة حق التصرف  

يشترط النقل بالسكك الحديدة و النقل بالشاحنات أن تكون أوامر المرسل بشأن تعديل العقد و 

توجيه البضاعة أن تعطى في صورة تصريحات في شكل يحدد من طرف الناقل، ويجب أن تب̼ هذه 

الأوامر على صورة خطاب النقل و تكون موقعة من طرف المرسل و يجب أن تقدم إلى الناقل.

هذه الشكلية المطلوبة من طرف الناقل بالسكك الحديدية من أجل الاستجابة لأوامر المرسل تعتبر 

من النظام العام، فكل أمر يخالف هذا الشكل يعتبر باطل ( المادة 30 من CIM لسنة1980)  و بذلك 

تترتب مسؤولية الناقل عن الأضرار الناتجة في حالة تنفيذ أمر صادر من المرسل عن طريق الهاتف أو 

حتى البريد أو وسائل التكنولوجية الحديثة، أي خلافا للشكل المطلوب قانونا. لكن هل ̻كن انتقال 

حق التصرف بالبضاعة إلى المرسل إليه؟. نحاول الإجابة على هذا السؤال فيا يلي.

الفرع الثالث :انتقال حق التصرف بالبضاعة إلى المرسل إليه

أنواع النقل بقاعدة عامة مفادها  أن حق التصرف  جاءت النصوص القانونية المنظمة لمختلف 

بالبضاعة و تعديل عقد النقل يعود للمرسل في الفترة التي تكون فيها البضاعة في حوزة الناقل، غ̺ أنه 

في نفس الوقت تعترف القواعد القانونية استثناءا للمرسل إليه بحقه في التصرف بالبضاعة، لكن متى 

يعترف للمرسل إليه بحق التصرف بالبضاعة، أي ماهي اللحظة التي ينتقل فيها هذا الحق للمرسل 

إليه؟.

تؤكد النصوص القانونية  في نقل البضائع  بأن حق التعديل المعترف به للمرسل يتوقف عند بداية 

سريان حق المرسل إليه على البضاعة، أي من لحظة مطالبة هذا الأخ̺ عند الوصول بالبضاعة و وثيقة 

عديــل اتفاقيــة فارســوفيا لســنة 1929؛ و اتفاقيــة  ــع لســنة  1975 المتضمــن  ــال الر ــول مونر ــا المــادة 12/3 مــن بروتو 1    - تقابل
ــ 28 مــاي  ســنة 1999. ــ الموقعــة  ــوي الدو عــض القواعــد المتعلقــة بالنقــل ا اصــة بتوحيــد  ــال ا مونر
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النقل(1). و في النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية ينتقل هذا الحق للمرسل إليه من هذه اللحظة 

حتى و لو كان المرسل حائزا لصورة خطاب النقل البري(2)، و هذا ما أكده أيضا القضاء في عدة أحكام 

قضائية في نقل البضائع بالشاحنات(3).

جاءت هذه الحقيقة القانونية لانتقال حق التصرف بالبضاعة إلى المرسل إليه عند وصول البضاعة 

و المطالبة بها مع وثيقة النقل، لتؤكد على أن خطاب النقل الجوي و خطاب النقل البري غ̺ قابل̼ 

للتداول، وبذلك فإن حق التصرف بالبضاعة لا ينتقل إلى المرسل إليه منذ بداية النقل بل يبقى هذا 

الحق لصالح المرسل للبضاعة.

ما تجب الإشارة إليه أن المادة (4)12 من اتفاقية فارسوفيا تنص صراحة « يتوقف حق المرسل أين 

يبدأ حق المرسل إليه» غ̺ أن هذا النص أثار انتباه بعض الفقه(5)، على أن هذا النص لا يتضمن بكل 

بساطة حقيقة الحاجز ب̼ حق المرسل في التصرف بالبضاعة و حق المرسل إليه، لأنه يجب الفهم بأن 

حق المرسل إليه من لحظة وصول البضاعة إلى محطة الوصول لا يعتبر إلا فعل مادي بسيط،  قانونا 

حق التصرف بالبضاعة ينتقل إلى المرسل إليه من لحظة استلام هذا الأخ̺ إشعار الوصول، لأنه من 

هذه اللحظة يقوم المرسل إليه ʪطالبة الناقل بالبضاعة المبينة على خطاب النقل و كذلك في إشعار 

الوصول. 

 يجب على الناقل إرسال إشعار الوصول للمرسل إليه، وفي حالة عدم وصول هذا الإشعار للمرسل 

إليه، يصبح حق المرسل  في التصرف كاملا، لكن من لحظة استلام الإشعار بالوصول يكون حق التصرف 

انتقل إلى المرسل إليه بصفة نهائية و غ̺ قابلة للإلغاء لصالح المرسل إليه، بين̲ يرى البعض الآخر 

ــر 1929 و  ــ 12 أكتو ــ الموقعــة  الدو ــوي  المتعلقــة بالنقــل ا عــض القواعــد  فارســوفيا لتوحيــد    1- المــادة 13 مــن اتفاقيــة 
1999؛ ــال لســنة   ــع  لســنة  1975و اتفاقيــة مونر الرا ــال  مونر ــول  بروتو

ق الموقعة  جنيف  19 ماي 1956   (CMR)؛  المادة 42  ع ع الطر ي الدو للبضا المادة 13 م الاتفاقية المتعلقة بالنقل ال
زائري المعدل والمتمم .  1975 المتضمن القانون التجاري ا تم من الأمر75 – 59 المؤرخ  20 رمضان عام 1395 الموافق 26 س
ديدية الموقعة   09 ماي 1980  (CIM) لسنة 1980؛  ع بالسكك ا 2   - المادة 30 من الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدو للبضا

.(CIM)   عديل اتفاقية ول   Vulnius  الموقع  03 جوان 1999 المتضمن  المادة 18/2 من بروتو
3   - Cass.Com, 29 octobre 1990, Bull transp. 1991,190; Cass.Com. 29 octobre 1985, Bull. transp. 1986, 165, 
cité par George  RIPERT, et René ROBLOT, Traité de droit commercial, par, DELBECQUE (Philippe) et GERMAIN 
(Michel), 14éd. Paris, 1996, P.801, N°2769.  

ال لسنة 1999 و المادة 143 من القانون رقم 98  ع  لسنة 1975و اتفاقية مونر ال الرا ول مونر ا المادة 4/12 من بروتو 4  - تقابل
ي المعدل و المتمم.                                                                                                       ان المد يع الأول عام 1419 الموافق 27 جوان 1998 الذي يحدد القواعد المتعلقة الط – 06 المؤرخ  03 ر
5   - GEORGIADE, op.cit., P. 400.   
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الدولة المحايدة، غ̺ أن المميز لحق المطاردة هنا الفورية و الإستمرارية بإعباره̲ عنصران متلازمان 

لا̻كن فصل الأول عن الثا̹ لأن إنعدام الإستمرارية في المطاردة يلغي بالضرورة النتايج القانونية لحق 

المطاردة حتى و لو توافرت الفورية،و هذا ما ̻يز حق المطاردة الحثيثة عن مفاهيم شبيهة له كحق 
الدفاع الشرعي (1) و المطاردة الحثيثة بالبر(2)

المطلب الثا̹: الإطار التنظيمي لحق المطاردة الحثيثة

تواترت  عرفية  قاعدة  عن  عبارة  كان   ، قانونيا  حقا مكرسًا  حق المطاردة الحثيثة  يصبح  أن  قبل 

الدول على العمل بها إلى أن أكتسب هذا المبدأ الإج̲ع الدولي من خلال تقنينه في تشريعات دولية 

فأول تأط̺ قانو̹ دولي لهذا الحق كان في إتفاقية جنيف لأعالي البحار 1958»الفرع الأول»و التأط̺ 

القانو̹ الدولي الأخر كان في إتفاقية قانون البحار لسنة 1982 «الفرع الثا̹»

الفرع الأول: إتفاقية جنيف لأعالي البحار لسنة 1958

لقد عالجت إتفاقية جنيف لأعالي البحار 1958 لأول مرة حق المطاردة الحثيثة و قننته في شكل 

قاعدة قانونية دولية بعد أن كان قاعدة عرفية ، فكان ذلك في أحكام المادة 23 التي تضمنت (07) 

فقرات متعلقة بشروط م̲رسة حق المطاردة الحثيثة و إعتبرت هذه الإتفاقية حق المطاردة الحثيثة 

السفينة  كون  وجيهة  أسباب  وجود  من  ة̺  الأخ هذه  تأكد  حالة  في  الساحلية  للدولة  مخول  حق 

الأجنبية خرقت قوان̼ و أنظمة الدولة الساحلية .

قاعدة  كان  أن  الحق بعد  لهذا  قانونيا  لتؤطر   1958 لعام  البحار  إتفاقية جنيف لأعالي  فجاءت 

عرفية ، إذ ثبث العمل الدولي في أوائل القرن العشرين (3)بأحقية الدولة الساحلية المنتهكة قوانينها 

ʪ̲رسة حق المطاردة الحثيثة بأعالي البحار بعد أن» تكون قد بدأت المطاردة ʪياهها الإقليمية و 

هذا ما أكدته العديد من السوابق القضائية و المعاهد العلمية كمعهد القانون الدولي الرائد في هذا 

ــن و أنظمــة الدولــة الســاحلية  ــن حالــة و جــود خــرق لقوان مــا مقرر و ثــة مــع حــق الدفــاع الشــر ل ث شــابھ المطــارد ا 1 - قــد ت
ــو المطبــق  ــن و  عمليــة المطــاردة و محاكمــة المذنب ــ قامــت  ــ تفعيــل الولايــة القضائيــة للدولــة ال ــدف إ ثــة  ث لكــن المطــاردة ا
ــ رد العــدوان و حمايــة  ــدف إ ــم أمــا الدفــاع الشــر  ــ القراصنــة و محاكم ــة و القبــض ع عنــد مطــاردة ســفن القرصنــة البحر

ابيــة للدولــة. الوحــدة ال
ة لكــن بالمقابــل حــق المطــاردة  ــة و الإســتمرار يــة لوجــود عنصــري الفور شــابھ مــع المطــاردة ال ثــة  بالبحــر قــد ت ث 2 - المطــاردة ا
افحــة  شــأن م ــ 2008/12/16  يــة لا يمكــن تطبيقــھ إلا بموجــب إتفاقيــة دوليــة و مثالــھ قــرار مجلــس الأمــن1851 المــؤرخ  ال
شــيو بدخــول الميــاه الإقليميــة  ومــة مقد عــد موافقــة ح يــة  يــة الغر ــ للأســاطيل الأجن ــة بالصومــال الــذي يج القرصنــة البحر

الصوماليــة و بملاحقــة القراصنــة بــرًا و بحــرًا. 
للإصــدارات  القومــي  .المركــز  الدوليــة  ــن  القوان ــ  ــة  البحر القرصنــة  مــة  .جر المصــري  ،د.يوســف  ال محمــد  د.إينــاس   -   3

.   78 2013 ص  ــ  الأو القانونيــة .الطبعــة 
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الفرع الأول: مفهوم المطاردة الحثيثة قبل الميلاد و في العصور الوسطى

لقد إرتبط مفهوم المطاردة في هذه الفترة ʪهنة إصطياد الحيوانات البرية أو البحرية ، و قد تم 

تقن̼ هذا الحق في مدونة جوستنيان بالقانون البيزنطي(1)و قد اختلفا لأراء حول ملكية الفريسة بعد 

مطاردتها ،فذب رأي إلى القول بأنها ملك للصياد مادام ̬ ينقطع في عملية المطاردة ،هذه الإستمرارية 

ضرورية بإعتبار أن الإنقطاع ينتج عنه سقوط صفة مالك الفريسة و هنالك رأي آخر وصف بأنه  رأي 

منطقي مفاده إعطاء الأولوية للقبض على الفريسة لأن القاعدة هنا الفريسة مال بدون سيد.

ك̲ ان حق المطاردة وجد تطبيقا في القانون الإنجليزي من خلال نصه على أن فرار المجرم بسبب 

إه̲ل مسؤوله يعد حينها الجرم مرتكبا من الإثن̼ ،لكن في حالة قيام المسؤول بالمطاردة الفورية 

للمجرم و تكللت بالقبض عليه عندها ليحاسبا المسؤول.و عليه يلاحظ أن المطاردة في العصور القد̻ة 

تتشابه مع المطاردة الحثيثة في عنصر الفورية .

ديث ثة  العصر ا ث وم المطاردة ا ي:مف الفرع الثا

ة̺ وردت حول المطاردة الحثيثة فجانب من الفقه ركز على حق المطاردة في  تعاريف فقهية كث

زمن السلم(2).

التشابه ب̼ هذه الآراء في كون  (3) ، غ̺ أن  و جانب آخر تحدث عن المطاردة في زمن الحرب 

بعملية  تقوم  التي  الساحلي  الدولة  توجيه  ضرورة  الحرب  أو  السلم  بزمن  سواء  الحثيثة  المطاردة 

المطاردة إشعارا بالتوقف ، فإذا إمتثل للإشعار بالتوقف كان ذلك للتأكد من عدم محالفة قوان̼ و 

أنظمة الدولة الساحلية ،أما حالة عدم الإمتثال للإشعار بالتوقف يكون هنا مطاردة السفينة الأجنبية 

و الإستمرار في المطارد حتى البحر العالي .

زمن  إقليم دولة محايدة  المطاردة في  بإدراج  الحثيثة  المطاردة  الحديث لحق  المفهوم  فقد ʯيز 

لسيادة هذه  خرق  هو  محايدة  لدولة  الإقليمية  بالمياه  أجنبية  سفينة  على  القبض  عليه  و  الحرب 

ــ  ــ ضــوء إتفاقيــة الأمــم المتحــد لقانــون البحــار 1982 ع ــ دراســة  ــ البحــر العا ثــة  ث ــي .حــق المطــاردة ا طا 1 - د.حســن ا
http://toubkal.imist.ma/bitstream/handle/123456789/9314/THESE_KHATTABI.pdf?sequence=1  : موقــع 

الســاحلية  للدولــة  العموميــة  للســلطة  اضعــة  ا الميــاه  مــن  إنطلاقــا  التعقــب   «: ثــة  ث ا المطــاردة  حــق   Gidel الفقيــھ  عــرف    2
ــن  قوان خرقــت  يــة  أجن ســفن  ضــد  الســاحلية  الدولــة  لســفن  مخولــة  المطــاردة  ــذه  ،و  ــ العا البحــر  ــ  المســتمر 

ــن للتحقــق  يــة للمتنازع ر ــرب مــن قبــل الســفن ا ثــة بزمــن ا ث انيــة ممارســة المطــاردة ا 3  - جانــب آخــر مــن الفقــھ قــال بإم
ــا . ــا للإشــعار بالتوقــف يتــم مطارد ل ــذه الســفن و عنــد تجا ســية  مــن ج
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ه̺ لهذه المادة ( المادة 12 من اتفاقية فارسوفيا) على أن حق المرسل في التصرف بالبضاعة  في تفس

يظل قاʥا حتى لحظة تسليم البضاعة إلى المرسل إليه، و عندئذ تبدأ حقوق المرسل إليه في السريان 

و تتعطل معها أو تقف حقوق المرسل، وهناك من يقول ببقاء حق المرسل في التصرف في البضاعة إلى 

أن تنتقل حيازة خطاب النقل إلى المرسل إليه(1).

خلافا للنقل البحري  و النقل الجوي، فإن إتفاقية النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية لسنة 

1999 في مادتها 18/3 و إتفاقية النقل الدولي للبضائع بالشاحنات لسنة 1956 في مادتها 13 جاءت 

بحكم جديد في تحديدها للحظة انتقال الحق في التصرف بالبضاعة للمرسل إليه، حيث مكنت المرسل 

من تحويل هذا الحق إلى المرسل إليه منذ بداية النقل أي منذ تحرير خطاب النقل، وذلك بكتابة على 

خطاب النقل بيان بتحويل حقه في التصرف. و بذلك فقدان المرسل لحقه في التصرف في البضاعة لا 

يقترن معه ميلاد حق المرسل إليه في التصرف بالبضاعة، فهذا الأخ̺ يكتسب حق توجيه الأوامر إلى 

الناقل إذا تضمن خطاب النقل بيان يتمثل في ”حق المرسل إليه في تعديل العقد“، و إذا ̬ يتضمن 

خطاب النقل البري لهذا البيان، يكتسب المرسل إليه حق تعديل العقد إذا استلم النسخة الثانية من 

خطاب النقل أو إذا طالب بتسلم البضاعة مع خطاب النقل بعد وصول البضاعة إلى محطة الوصول، 

إبتداءا من هذه اللحظة يتمكن المرسل إليه من توجيه أوامر للناقل بتسلم البضاعة لشخص آخر، غ̺ 

أن هذا الأخ̺ لا ̻كنه تعي̼ مرسل إليه جديد.

هناك حكم آخر جاءت به حصريا المادة  30 إتفاقية ((CIM لسنة 1980  و التي تقابلها المادة 

18/2 من بروتوكول تعديل لسنة  1990 حيث مكنت المرسل إليه من حق إعطاء أوامر للناقل بشأن 

التصرف بالبضاعة حتى  لو كان المرسل حائزا لصورة من خطاب النقل، وهذا استثناءا على أن حق 

النقل  مع  إلا من لحظة مطالبة هذا الأخ̺ بخطاب  إليه  المرسل  إلى  ينتقل   بالبضاعة لا  التصرف 

و  بالبضاعة  قبل  إذا  و  النقل  إليه بسحب خطاب  المرسل  قام  إذا  الاستثناء   البضاعة، ويطبق هذا 

المرسل إليه،  لدولة  الجمر˔  الإقليم  بإعطاء أوامر ʪجرد دخول البضاعة في  للمرسل إليه  إذا رخص 

إبتداءا من هذه اللحظة يجب على الناقل الامتثال لأوامر المرسل إليه، كذلك عندما لا يتحمل المرسل 

مصاريف النقل في بلد الوصول و ̬ يتضمن خطاب النقل بيان ʪوجبه يهدف المرسل لحرمان المرسل 

إليه من توجيه تعلي̲ت لاحقة للناقل، ʪوجب هذه التعلي̲ت يتمكن المرسل إليه من تعديل عقد 

: عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص 262.  1    - أنظر ذلك 
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النقل. إلا أن هذه التعلي̲ت لا تنفذ إلا بعد دخول البضاعة في الإقليم الجمر˔ لدولة الوصول ( المادة  

31  من اتفاقية CIM  لسنة 1990 ).

  المطلب الثا̹:شكل وثائق النقــل غيــر القابلـــة للتداول و طـرق انتقالها

أنواع نقل البضائع، على أن وثيقة النقل غ̺ القابلة للتداول  اتفقت  النصوص القانونية في كل 

تأخذ شكل السند الاسمي (الفرع الأول ) و على أن هذا السند ينتقل بطريق حوالة الحق المدنية ( 

الفرع الثا̹).

الفرع الأول:وثيقة النقل غ̺ القابلــة للتداول تأخـذ شكــل السند الاسمي

من أجل تسهيل تسليم البضاعة في محطة الوصول لصاحب الحق فيها وضعت النصوص القانونية 

المرسل إليه بدون  تعي̼ إسم  الداخلية و الدولية على عاتق المرسل التزام قانو̹ يتمثل في ضرورة 

المتعلقة  القواعد  بعض  بتوحيد  الخاصة  بروكسل  لاتفاقية  بالرجوع  لكن   . النقل  وثيقة  في  غموض 

ة̺ هذا الالتزام،  وهذا على خلاف اتفاقية هامبورج  بوثائق الشحن لسنة 1924 ̬ تتناول هذه الأخ

إلا  للحامل،  الأولى بأن تكون وثيقة الشحن اسمية أو للإذن أو  8 من المادة  التي أجازت في الفقرة 

ا̺ت الخاطئة جاءت في النص الإنجليزي، ك̲ جاءت في النص  أنها استعملت عبارات خاطئة، و التعب

 To the order of a named »  : الصادر عن وزارة الخارجية المصرية ، فالنص الإنجليزي يقول ʭالعر

person, or to order, or to bearer «  و عبر عن ذلك النص العرʭ بعبارة « لأمر شخص مسمى-

----» فإذا كانت الاتفاقية تعبر عن السند الاسمي بأنه السند   الذي يصدر لأمر شخص مسمى فإنها 

تكون مخطئة، لأن السند الاسمي هو الذي يصدر  باسم شخص مع̼ و ليس لأمره(1)،  ونص  المشرع 

الجزائري في المادة 758 ق ب ج على أنه ̻كن وضع وثيقة الشحن باسم المرسل إليه المع̼ بوثيقة 

  (CMR) شحن اسمية. و تقابلها ( المادة 8 حرف - و ) من إتفاقية فارسوفيا لسنة 1929 و المادة 6 من

، والمادة 13 من (CIM) لسنة 1980 و المادة 07  من بروتوكول تعديل CIM)  لسنة1999 و المادة 

41 من القانون التجاري الجزائري.

يتم إبرام عقد النقل ب̼ المرسل و الناقل و لكن لصالح الشخص المب̼ اسمه بالسند، و هذا الأخ̺ 

ليس بحاجة لإبراز السند عند مطالبة الناقل بتسليم البضاعة المبينة فيه بل يكفي إثبات هويته(2). و 

شــأة المعــارف،  ــع بحــرا لســنة 1978، م اصــة بنقــل البضا امبــورج ا ــ نصــوص اتفاقيــة  ، التعليــق ع 1    - أحمــد محمــود حســ
ة، 1998، ص 144. الإسكندر

2   - Guy Fraikin, Traité de responsabilité du transporteur maritime, Paris, 1957,  P.107,  N°102. 
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الإطار القانوني لحق المطاردة الحثيثة بأعالي
 البحار و حقيقة تطبيقه

مبارك وسيلة(1)

مقدمـة:

في إطار تأم̼ الدول لمجالاتها البحرية من كل أشكال الإعتداءات و الخروقات الأمنية و تكريسا 

لسيادة الدولة الساحلية على مختلف المناطق البحرية الواقعة ضمن نطاق إختصاصُها، ومن منطلق 

إستشعار المجتمع الدولي بتنامي بعض الإعتداءات الإجرامية البحرية ، كل هذا كان دافعا فعالا إلى 

البحري من ب̼ هذه التداب̺ حق  الأولى لحفظ الأمن  بالدرجة  التداب̺ الموجهة  خلق مجموعةمن 

المطاردة الحثيثة الذي كان و لازال له وقع في تفعيل العمل الدولي ʪيدان مكافحة الجرائم البحرية و 

تكريس أحقية الدول الساحلية في الحفاظ على أنظمتها و قوانينها ʪجالاتها البحرية و عليه إستوجب 

علينا التساؤل في هذا المقام حول الأسس التي يرتكز عليها حق المطاردة الحثيثة كونه قبل أي شيء 

حق إستثناʨ ? و إلى أي حد يحقق مبدأ المطاردة الحارة هدف التوفيق ب̼ المصالح الخاصة للدولة 

الملاحة  حرية  بتأم̼  يتعلق  في̲  الدولية  الج̲عة  مصالح  ب̼  و  البحرية  مجالاتها  على  الساحلية 

بأعالي البحار و بالتالي تحديد مجال م̲رسة حق المطاردة الحثيثة ? و ماهي مختلف التحديات التي 

يصطدم بها تطبيق هذا الحق?

هي إشكاليات سنحاول الإجابة من خلال هذا البحث متبع̼ الخطة التالية:

المبحث الأول:تطور مفهوم حق المطاردة الحثيثة و إطاره التنظيمي

إبتداءًا قبل التفصيل في حق المطاردة الحثيثة ،لابد من التعرف على بعض الملامح التاريخية لظهور 

المطاردة  لحق  التنظيمي  للإطار  الدراسة  في  بهدها  لنتدرج  الأول»  «المطلب  الحثيثة  المطاردة  حق 

الساخنة «المطلب الثا̹»

المطلب الأول: بعض المظاهر التاريخية لحق المطاردة الحثيثة

ب̼  الأول»و  «الفرع  القد̻ة  العصور  في  بظهوره  التاريخ  متأصلاً في  الحثيثة  المطاردة  مبدأ  يعد 

مفهوم المطاردة في العصر الحديث»الفرع الثا̹»

ي بكر بلقايد- تلمسان- 1  - طالبة دكتوراه , سنة ثانية –جامعة أ
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يكون الناقل منذ تحرير السند على علم بالشخص الذي يجب تسليم البضاعة له، و لا يستطيع تنفيذ 

التزامه بالتسليم إلا للشخص المب̼ اسمه بالسند ، و يتم استع̲ل هذا الشكل من الوثائق عادة إذا 

كان الشاحن و المرسل إليه شخص واحد أو إذا أرسلت البضاعة لممثل المرسل(1) 

«لأمر»  البيان  فإن  إليه  المرسل  باسم  البحري  الشحن  وثيقة  تحرر  ما  عند  البحري  النقل  في  و 

المطبوع فوق وثيقة الشحن يجب أن يشطب من طرف الشاحن و يوضع بيان « عدم القابلية للتداول 

«(2)، فوثيقة الشحن الاسمية وحدها التي يجوز النص فيها على حضر حوالتها أو تداولها و هذا الوثيقة 

لا ʯثل البضاعة المبينة فيها(3)، لأن نقل الحقوق التي تخولها الوثيقة للحامل الشرعي ليست لصيقة 

بالسند الاسمي، حيث ̻كن فصلها عنه و نقلها إلى الغ̺ دون نقل السند الاسمي، فهي وسيلة لإثبات 

الحق فقط و الحيازة الشرعية للسند غ̺ كافية لحيازة البضاعة بل لابد أن يكون حائز السند مب̼ 

اسمه بالسند(4).

الفرع الثا̹:وثيقة النقل غ̺ القابلة للتداول تنتقل بطريقة حوالة الحق لمدنية

خلافا للنصوص القانونية الأخرى، ب̼ المشرع الجزائري في القانون البحري طريقة انتقال   وثيقة 

543 مكرر 10  أنه  في المادة  أنها تنتقل بحوالة الحق، غ̺  الشحن الاسمية حيث نص صراحة على 

من المرسوم التشريعي 08-93 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل و المتمم للقانون التجاري الجزائري 

يقرر بأن“ سند النقل قابلا للتحويل من صاحبه عن طريق التظه̺ حتى و إن كان له شكل السند 

الاسمي“. في رأينا بأن المشرع الجزائري بتقريره لمثل هذا النص قد خالف و أنكر الطبيعة القانونية 

للسند الاسمي على أنه سند غ̺ قابل للتداول بطرق التظه̺ لأنه لا ̻ثل البضاعة المنقولة، و هذه 

الحقيقة القانونية كرسها العرف التجاري للسندات غ̺ القابلة للتداول.

تنتقل وثائق النقل الاسمية بطريق حوالة الحق وليس بطريق التخلي عن الدين ك̲ وردت في 

المادة 759  ق ب ج و التي أساسها القانو̹ في المادة 239 ق م ج ، في وثائق النقل يعتبر المرسل إليه 

1   - Michel POURCELLET, le transport maritime sous connaissement en droit canadien, américain et anglais, 
Montréal, 1972, P. 42,  N°40.  
2   - Patricia CORDIER, commerce maritime, contrat de transport de marchandises, J.C.C., 1993, fascicule 1260, 
N° 27,  P.6 N°27; Lamy transport, transport maritime, T 2, P. 295                                                    

ة، ص  شــأة المعــارف، الاســكندر ــ ضــوء الفقــھ و القضــاء، م ــة  ي، القانــون التجــاري  العقــود التجار ميــد الشــورا   3-  عبــد ا
 .279

، المرجع السابق، ص 196- 197    ز أم العكي 4  - عبد العز
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هو الدائن بالبضاعة و الذي يقوم بالتنازل عن حقه المتمثل في البضاعة الموجودة في حيازة الناقل في 

فترة النقل إلى شخص من الغ̺.

حيث تنص المادة 239 ق م ج(1) ” يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا منع ذلك نص 

القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام و تتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين“، في الحوالة 

يتفق الدائن مع أجنبي على أن يحول له حقه الذي في ذمة المدين، فيحل الأجنبي محل الدائن في 

هذا الحق. و يسمى الدائن محيلا (Cédant ) لأنه يحيل الحق الذي له في ذمة المدين، و يسمى 

 (Cédé لأن الدائن أحال إليه حقه، و يسمى المدين محالا عليه (cessionnaire ) الأجنبي محالا له

) لأن الدائن الأصلي أحال عليه الدائن الجديد(2).

إذا قام المرسل إليه المع̼ اسمه في وثيقة النقل بتحويل حقه في البضاعة إلى شخص أجنبي عندئذ 

يسمى المرسل إليه بالمحيل  Cédant و الشخص الأجنبي بالمحال له 

cessionnaire و الناقل أو ممثله و هو المدين بالبضاعة محالا عليه Cédé ، لأن الدائن الأصلي و 

هو المرسل إليه المع̼ اسمه بالسند أحال عليه حقه إلى المرسل إليه الجديد. ويترتب على هذه النتيجة 

بأن يكون للمحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت 

إعلان أو قبول الحوالة، و كذلك يكون له التمسك  بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة(3)  وفقا لنص 

المادة 248 ق م ج.  قد يكون  الغرض من الحوالة  بيع الحق أو رهنه أو توكيل المحال له في قبضه 

من المحال عليه(4).

تتفق مع  لا  إطالة   فيها  بأن   الاسمي  السند  بها  ينتقل  التي  الحق  حوالة  على  طريقة  يعاب 

تسليم البضاعة للشخص  الناقل  التي تقتضيها الأع̲ل التجارية،  ك̲ يطلب من  متطلبات السرعة 

المب̼ اسمه بالسند أو وكيله أو للشخص الذي انتقل إليه السند عن طريق حوالة الحق (5) ، فيكون 

للمحال عليه التمسك في مواجهة المحال له بكافة الدفوع التي يتمسك بها في مواجهة المحيل ، فيكون 

زائري المعدل و المتمم. ي ا تم 1975 المتضمن القانون المد   1 - الأمر 75 – 58  المؤرخ  20 رمضان عام  1395 الموافق 26 س
وت –  لبنــان،   ــ ــي، ب اث العر ــ ام ، ج 3، دار إحيــاء ال ــ ــي، أثــار الال ــ شــرح القانــون المد وري، الوســيط  2  - عبــد الــرزاق الســ

1958، ص 442 ، البنــد 245 . 
وري، المرجع السابق، ص 475 البند 266   3  - الس

4  - نفس المرجع، ص 450 البند 250   
ع ، عمان  - الأردن  1996، ص 95 البند 64.    شر و التوز ي، القانون البحري، ط1، مكتبة دار الثقافة لل وما 5    - لطيف ج 
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حامل هذا السند عرضة لضياع حقه بسبب هذه الدفوع التي يحتج بها في مواجهته (1) .

يكون للمستفيد من السند الاسمي حق مطالبة الناقل بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبضاعة 

المبينة بالسند دون أن يكون للناقل المعارضة على ذلك(2)، هذا من الناحية النظرية، لكن عمليا، هل 

̻لك حق الرجوع على الناقل شخص، غ̺ الشخص المب̼ اسمه بالسند الاسمي، أو المحال له حتى و 

لو كان هذا الغ̺ هو المرسل إليه الحقيقي ؟. من حيث المبدأ، وثيقة الشحن الاسمية لا تعطي حق 

المطالبة بتسلم البضاعة إلا للمرسل إليه المب̼ اسمه بالسند أو المحال له (Cessionnaire)   القانو̹، 

هذا الأخ̺ وحده  له حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التنفيذ السيئ لعقد النقل  ما 

̬ يتب̼ من بيانات وثيقة الشحن أن المرسل إليه المب̼ اسمه بالوثيقة وكيلا عن المرسل إليه الحقيقي، 

فلا يحق لهذا الأخ̺ و لا لمؤمنه أن يحل محله في مطالبة الناقل بالتعويض عن الخسائر التي لحقت 

بالبضاعة و بالتالي عدم قبول دعواه ضد الناقل(3).

خاʯـة

إن وثائق نقل البضائع لا تخضع لنفس النظام القانو̹ الذي يحكم إمكانية تداول هذه الوثائق 

بالطرق التجارية، فهناك بعض الوثائق غ̺ قابلة للتداول بالطرق التجارية نظرا للظروف التي يتم فيها 

نقل البضائع، وأسباب أخرى راجعة لنوع وسيلة النقل ك̲ هو الحال في النقل الجوي للبضائع، حيث 

خطاب النقل الجوي أثار جدل ب̼ الفقهاء حول امكانية تداوله و بالتالي ʯثيله للبضاعة المنقولة جوا 

و ذلك نظرا لتعارض النصوص القانونية التي تحكمه مع الواقع العملي، وهناك بعض الوثائق الأخرى 

غ̺ قابلة للتداول بالطرق التجارية حيث النصوص القانونية التي تحكمها جاءت صريحة بعدم قابلية 

هذه الوثائق للتداول و هذا بالنسبة لخطاب النقل البري للبضائع بالشاحنات و خطاب النقل البري 

و ذلك  القابلة للتداول  و يبقى سند الشحن البحري الوثيقة الوحيدة  الحديدية،  للبضائع بالسكك 

بحكم انه ̻ثل البضاعة المنقولة بحرا.

، المرجع السابق، ص 103.  ز أم العكي 1    - عبد العز
 2   - Tri.Com. du Havre, 29 Novembre 1938, recueil de Havre 1939, 1,52 ; Trib. Com. Rouen ,16 mai 1939;

  Worms C.Banque commercial pour l’Afrique,  cité par Guy RFAIKIN, op .cit.,  P.107,  N° 102.
3   - Arrêt de la Cour de cassation datant le 24 mars 1952 et note de Michel DE JUGLART, in la semaine juridique, 
Ed. général T1, T2, 1953 N° 7589 ; Arrêt de la Cour de cassation datant le 20 Nov. 1953, note de Michel DE  
JUGLART, in la semaine juridique, éd .Général, T1 et T2, 1954, N° 7979.  
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